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Abstract
This study investigates the defining characteristics of the Islamic Shari'ah and the methodological 
instruments of ijtihad through which Islamic law acquires its adaptive dynamism in the face of 
evolving socio-historical realities. The purpose of this study is to repudiate the assertion that 
Islamic law has become an archaic or outworn system, and to demonstrate that Islamic legislation 
retains both normative authenticity and enduring relevance across temporal contexts. To address 
the recurrent objection-namely, how a finite corpus of scriptural texts can accommodate the 
proliferation of novel circumstances and unprecedented human experiences-the study adopts a 
bifurcated methodological approach: a textual-theological method (manhaj naqli) to establish 
the law's elasticity for Muslim audiences, and a rational-inductive method (manhaj aqli wa 
istiqra'i) to articulate its coherence and viability to non-Muslims. The analysis proceeds by 
foregrounding two structural dimensions that distinguish the Shari'ah: 1- its inherent, self-
contained principles and value-laden foundations 2- the robust methodological mechanisms 
of Islamic ijtihad, which endow the legal system with the capacity to assimilate emerging 
realities without compromising its essential moral and doctrinal core. The study concludes 
that the Shari'ah is fundamentally dynamic-capable of absorbing significant contemporary 
transformations and of providing principled responses to the unprecedented questions arising 
from modern life-even though its explicit textual sources appear limited in number.
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universality, finality, modern responsiveness.
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الخلاصة
تتنـاول هذه الدراسـة بيـان خصائص الشريعة وآليـات الاجتهاد التي تسـتند إليها في اكتسـاب مرونتها 
في مواكبـة المتغيرّات الحياتيـة. والهدف مـن بيان ذلك كلهّ هـو دحض دعوى كون الشريعة الإسلامية 
باتـت سـلعةً قديمـةً ومتـاعًًا باليًـا، وإثبـات أنّ التشريعـات الإسلامية مرنـة مـع احتفاظهـا بجانـب 
الأصالـة وأنهّـا صالحـة لكلّ عصر. وقـد اتبّعـت في الإجابـة على إشكالية "عـدم اسـتيعاب النصـوص 
الشرعيـة المحـدودة للوقائـع والمتغيرّات الحياتية المتكثرّة" المنهج النقلي في إثبات مرونـة الشريعة لدى 
المسـلم والمنهـج العقلي والاسـتقرائي في إثبـات ذلك لغير المسـلم، منطلقًا في إثبات كيفيـة حصول ذلك 
مـن تحليـل حيثيتين اختصّـت بهما الشريعة الإسلامية، الأولى العنـاصر الذاتية اليت تختزنها الشريعة 
في طبيعتهـا والحيثيـة الثانيـة امتلاك الاجتهـاد الإسلامي آليـاتٍ فعّالـةً تضفي المرونـة التشريعية في 
اسـتيعاب المتغيرّات الحياتيـة مـع عـدم الإخلال بجوهـر الشريعـة. وتوصّـل البحـث إلى أنّ الشريعـة 
الاسلامية شريعـة مرنـة قادرة على اسـتيعاب العديد مـن المتغيّّرات، والإجابة عن الأسـئلة المسـتجدّة 

اليت يفرضهـا الواقـع المعـاصر، رغم تضمّنهـا نصوصًا شرعيـةً محـدودةً في ظاهرها.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، الاجتهاد، الشمولية، العالمية، الخاتمية، مواكبة العصر.
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المقدّمة

ــة  ــول الدائم ــم الحل ــانية وتقدي ــاة الإنس ــوّر الحي ــة تط ــة على مواكب ــدرة الشريع ــوع ق ــدّ موض يع
ــاة  ــرّ الحي ــة؛ لأنّ تغ ــا الرســالات الإلهي ــي تواجهه ــات ال والمســتمرّة لمشــكلاتها مــن أهــمّ التحدّي
 فإنـّـه لا يمكــن أن 

ّ
وتطوّرهــا أمــر بــدهي، والمتغــرّ يحتــاج إلى قوانــن متغــرّة لمتابعتــه وضبطــه، وإلّا

يحكــم تلــك الوقائــع المتغــرّة.

ــذا  ــة ه ــو مواجه ــا ه ــخ فيه ــوّر والنس ــة والتط ــع الإلهي ــدّد الشرائ ــباب تع ــمّ أس ــن أه ــلّ م ولع
التحــدّي في الحيــاة الإنســانية؛ ولذا فــإنّ التحــدّي الذي ســيواجه الشريعــة الإســامية ســيكون أكــر 

ــا باعتبارهــا الشريعــة الخاتمــة. ــا و أكــر وضوحً حجمً

إنّ البحــث في مســألة مواكبــة الشريعــة للتطــوّرات الحياتيــة يتوقّــف على الإجابــة عــن ســؤالين 
أساســيين همــا: هــل الشريعــة الإســامية بمبادئهــا وأحكامهــا وتشريعاتهــا شــاملة وأبديــة أم باليــة 
مــع مــرور الوقــت؟ وإذا كانــت الشريعــة الإســامية شــاملةً لــلّ نــواحي الحيــاة وصالحــةً لــلّ عــر. 
فكيــف يمكــن تكييفهــا، مــع متطلبّــات العــر بحوادثــه المتغــرّة وحاجاتــه المتبدّلــة وهي عبــارة 

عــن نصــوص محــدودة بظاهرهــا؟

وقــد تناولــت في بدايــة المقالــة بيــان المقصــود مــن الشريعــة الإســامية والمقصــود مــن المرونــة 
على مواكبــة تطــوّرات العــر الــي يــراد إثباتهــا وبيــان كيفيــة حصولهــا مــع الإشــارة إلى الســابقة 
التاريخيــة المتعلقّــة بهــذا البحــث. وفي المحــور الثــاني تــمّ بيــان الأدلـّـة والإثباتــات الــي تثبــت مرونة 
الشريعــة وقدرتهــا على التكيّــف مــع متغــرّات الزمــن. وأمّــا في المحــور الثالــث، فقــد تــمّ تحليــل 
ــات عصرهــا وكّل العصــور،  ــادرةً على الاســتجابة لمتطلبّ ــةً وق ــا مرن العوامــل الأساســية الــي تجعله
ــة  ــاصر الذاتي ــن: الأولى العن ــتندة إلى حيثيت ــا والمس ــة له ــات المرون ــن إثب ــاق م ــد الانط ــك بع وذل
ــة  ــة الثاني ــة، والحيثي ــك المرون ــاك تل ــا لامت ــي تؤهّله ــا، وال ــة في طبيعته ــا الشريع ــي تختزنه ال

الآليــات والقواعــد الــي تعتمدهــا لتحقيــق هــذه الملاءمــة والتكيّــف.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: معنى الشريعة الإسلامية
ً

أوّلًا

الشريعة الإسلامية لها معنيان:

أ- الشريعة بالمعنى الأعمّ

هي مــا شرعــه الله لعبــاده مــن العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات ونظــم الحياة في شــعبها 
المختلفــة؛ لتنظيــم علاقــة النــاس بربّهــم وعلاقــات بعضهــم ببعــض، وتحقيــق ســعادتهم في الدنيــا 

والآخــرة. ]القطــان، تاريــخ التشريــع الإســامي، ص 13 و14[

ِيــنَ 
َّ

هْــوَاء الَّذ
َ
بِــعْ أ

 تتََّ
َ

اتَّبعِْهَــا وَلَا
َ
مْــرِ ف

َ ْ
يعَــةٍ مِــنَ الْأ نَــاكَ عََلَىَ شََرِ

ْ
ومــن ذلــك قــوله تعــالى: ثُــمَّ جَعَل

ــة: 18[ ــونَ ]ســورة الجاثي مُ
َ
 يَعْل

َ
لَا

ــا هي مجموعــة القواعــد والأحــام والتشريعــات الــي جــاء بهــا  أي أنّ المــراد مــن الشريعــة هن
الديــن الإســامي لإدارة الحيــاة الإنســانية وتنظيمهــا بهــدف الــرقّي بهــا إلى مراتــب الكمــال والســعادة 

الدنيويــة والأخرويــة.

ب- الشريعة بالمعنى الأخصّ

ــة المســتنبطة مــن  ــة الشرعي ــه الأحــام الفقهي ــم الآن ويُقصــد ب هــو الاصطــاح العلــي القائ
ــع الإســامي، ص 10[ ــخ التشري ــه. ]انظــر: الفضــي، تاري ــام الفق ــرف بأح ــا يعُ ــة، وهي م ــا التفصيلي ه

ّ
أدلّت

ــاء أو  ــن بالاقتض ــال المكلفّ ــق بأفع ــارع المتعلّ ــاب الش ــو خط ــرعي ه ــم ال ــن الحك ــود م والمقص
ــکام، ج 1، ص 84[ ــول الأح ــكام في أص ــدي، الإح ــر. ]الآم التخي

ومقصودنــا مــن الشريعــة الإســامية في هــذا المقــال هو المعــى الثــاني أي الشريعــة بالمعــى الأخصّ.

ثانيًا: معنى مرونة الشريعة الإسلامية

المقصــود مــن المرونــة في الشريعــة الإســامية امتلاكهــا القــدرة الذاتيــة على تلبيــة الاحتياجــات 
ــامية  ــة الإس ــوع الشريع ــا خض ــة هن ــة الشريع ــن مرون ــراد م ــس الم ــةً. ولي ــرّة كافّ ــانية المتغ الإنس
للواقــع وإن كان فاســدًا؛ لأنّ مثــل هــذه المرونــة غــر نابعــة مــن ذات الشريعــة، بــل هي انعــاس 
ــاة المتغــرّ. وســتؤدّي إلى خــروج أحــام الشريعــة عــن أصالتهــا، أو إلى  ــر الشريعــة بواقــع الحي لتأثّ
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ــة  ــة الحاكمي ــك فــي لا تمنــح الشريعــة صلاحي ــة الثابتــة؛ ولذل الإضرار بجوهــر النصــوص الشرعي
والدور في بنــاء الحيــاة وتنظيمهــا وفــق المنهــج الإلــي المنشــود، فمرونــة الشريعــة الإســامية لا تعــي 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال أنهّــا قابلــة للتغيــر أو التبديــل أو التعديــل أو التطويــر بمــا يتمــاشى مــع 
تطــوّرات الزمــن أو مــا اعتــاد عليــه النــاس مــن عادات وســلوكيات قــد تكــون فاســدةً في أعرافهــم 
وتشريعاتهــم، فــا يمكــن أن تــؤدّي هــذه المرونــة إلى خــروج أحــام الشريعــة عــن أصالتهــا، أو إلى 

الإضرار بجوهــر النصــوص الشرعيــة الثابتــة. 

ثالثًا: السابقة التاريخية لإشكالية البحث

تعــدّ إشــالية اســتيعاب النصــوص الشرعيــة المحــدودة للوقائــع والمتغــرّات الحياتيــة المتكــرّة، 
ــة،  ــر متناهي ــوادث غ ــدي إلى أنّ »الح ــن الراون ــب الدي ــار قط ــد أش ــةً، فق ــةً وحديث ــاليةً قديم إش
وعمــوم النصــوص أيضًــا غــر متناهيــة، وإن كانــت النصــوص متناهيــةً، فــا حاجــة إلى القيــاس 

شرعًًا« ]الراونــدي، فقــه القــرآن، ج 1، ص 13[.

وقــد عــرّ الغــزالي عــن هــذه المعالجــة بالروابــط الكليّــة للأحــام ]انظــر: الغــزالي، المســتصفى، ص 296[، 
ــد مــن  ــان )Ernest Renan( والعدي ــال إيرنســت رين ــا طرحهــا الكثــر مــن المســتشرقين أمث وحديثً
العلمانيــن والملحديــن؛ إذ زعمــوا أنّ الإســام جــاء ليعالــج مشــكلات ابــن الصحــراء قبــل 1400 

عام، فهــل يصلــح أن يحــلّ مشــكلات ابــن القــرن الحــادي والعشريــن؟!

[Ernest Renan, L'Islamisme et la science, conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars 1883, Calmann-Lévy 1883] 

ــة  ــمولية الشريع ــروا ش ــن أنك ــلمين الذي ــن المس ــن الحداثي ــر م ــك الكث ــم على ذل ــد تابعه وق

الإســامية لــلّ وقائــع الحيــاة، زاعمــن أنّ الشريعــة ليــس لهــا أحــام في الكثــر مــن الموضــوعات 

والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، أو أنّ مــا فيهــا مــن أحــام لا ينســجم في نظرهــم 

ــم  ــه مــن القي ــة وحقــوق الإنســان، أو مــع مــا يعدّون ــة في الديمقراطي ــة الحديث ــادئ الغربي مــع المب

ــد، أزمــة الإســام الحــداثي، ص 233[ ــو زي ــاصر. ]انظــر: أب ــا المع ــياق زمانن ــا أو في س ــواء في ذاته ــانية، س الإنس

وهدفهــم مــن ذلــك الطــرح صرف النــاس عــن قبــول تطبيــق الإســام كليًّّــا أو جزئيًّا في السياســة 

والاجتمــاع والاقتصــاد، بدعــوى أنّ الإســام لــم يســتطع مواكبــة التطــوّر العلــي المعــاصر، وبذلك 

يتحقّــق مــروع العولمــة القائــم على احتــام الشــعوب إلى سياســة الغــرب وثقافتــه وأعرافه.
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المبحث الثاني: الأدلّة على مرونة الشريعة الإسلامية

ــي،  ــل النق ــامية كالدلي ــة الإس ــة الشريع ــن بوحياني ــصّ بالمعتقدي ــا يخت ــة بعضه ــذه الأدلّ وه
ــك: ــل ذل ــة، وتفصي ــة العقلي ــم كالأدلّ ــمل غيره ــا تش وبعضه

: الدلیل النقلي
ً

أوّلًا

ــاث  ــا لث ــن إثباتً ــانية يتضمّ ــاة الإنس ــا للحي ــة ومواكبته ــة الشريع ــي على مرون ــل النق إنّ الدلي
ــية، وهي: ــص أساس خصائ

أ- الشمولية

تعــي الشــمولية اســتيعاب الشريعــة لــلّ وقائــع الحيــاة الجديــدة ولــلّ أبعــاد الحيــاة ونواحيهــا، 
 ولهــا حكم.

ّ
 وله في الشريعــة حكــم، وقــد قيــل: مــا مــن واقعــة إلّا

ّ
فــا شيء يقــع في مــرح الحيــاة إلّا

وهــذه الخاصّيــة في الشريعــة هي الــي أكســبت الديــن الإســامي الحاكميــة لــلّ نــواحي الحيــاة، 
وهــو مــن أهــمّ مــا امتــاز بــه الإســام وشريعتــه الحقّــة عــن غــره مــن الشرائــع الســماوية الســابقة.

وهنــا تســتوقفنا طوائــف مــن الآيــات الــي لهــا نحــو دلالــة لا تقبــل الشــكّ والترديــد على شــمولية 
ــا لا تختــصّ بجانــبٍ خــاصٍّ مــن  الشريعــة الإســامية لجميــع وقائــع الحيــاة وأبعادهــا وأنحائهــا، وأنهّ
جوانــب الحيــاة؛ بــل هي شــاملة لنــواحي الحيــاة الفرديــة والاجتماعيةكافّــةً، المادّيــة والمعنويــة، وأهــمّ 

هــذه الآيــات:

ءٍ ]سورة الأنعام: 38[ رَّطْنَا فِِي الكِتَابِ مِن شََيْ
َ
1- قوله ؟ج؟: مَا ف

أي: مــا تركنــا. وقيــل: معنــاه مــا قصرنــا، واختلــف في معــى الكتــاب على أقــوال أحدهــا: أنّــه 
يريــد بالكتــاب القــرآن؛ لأنــه ذكــر جميــع مــا يُُحتــاج إليــه مــن أمــور الديــن والدنيــا، إمّــا مجمــاً، 

وإمّــا مفصّــاً. ]انظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 461[

ويؤيّــد ذلــك مــا روي في "عيــون الأخبــار" بإســناده إلى عبــد العزيــز بــن مســلم عــن أبي الحســن 
الرضــا ؟ع؟ قــال: »يــا عبــد العزيــز، جهــل القــوم وخدعــوا عــن أديانهــم، إنّ الله تعــالى لــم يقبــض 
نبيّــه ؟ص؟ حــىّ أكمــل لـــه الديــن وأنــزل عليــه القــرآن، وفيــه تفصيــل كل شيء، بــنّ فيــه الحــال 
رَّطْنَــا فِِي الكِتَــابِ مِــن 

َ
والحــرام والحــدود والأحــام وجميــع مــا يحتــاج إليــه كمــاً، فقــال ؟عز؟: مَــا ف

ــالي، ج 1، ص 216[. ــدوق، الأم ءٍ« ]الص شََيْ
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 ــلمِِيَن مُسْ
ْ
ى للِ ُــرَْ ــةً وَب ــدًى وَرحَْْمَ ءٍ وَهُ  شََيْ

ِّ
ــلُ ِ ــا ل ــابَ تبِْيَانً كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا عَل َ لْنْ ــوله: وَنزََّ 2- وق

]ســورة النحــل: 89[.

ءٍ" كّل مــا له دخــل في هدايــة نفــوس البــر وتربيتهــا« ]مــكارم الشــرازي، أنــوار  »والمــراد مــن "كُُلِّ شََيْ
ــول، ج 3، ص 540[. الأص

ويشــر الطــري إلى أنّ القــرآن قــد ذكــر كّل مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن أمــور دينهــم وشريعتهــم 
مــن الحــرام والحــال والثــواب والعقــاب. ]انظــر: الطــري، جامــع البيــان في تفســر القــرآن، ص 108[

ــن  ــه م ــاج إلي ــنّ كّل شيء يحت ــاه: ليب ءٍ معن  شََيْ
ِّ

ــلُ ِ ــا ل ــره: »تبِْيَانً ــرسي في تفس ــول الط يق
 وهــو مبــنّ في 

ّ
أمــور الــرع، فإنـّـه مــا مــن شيء يحتــاج الخلــق إليــه في أمــر مــن أمــور دينهــم، إلّا

الكتــاب، إمّــا بالتنصيــص عليــه، أو بالإحالــة على مــا يوجــب العلــم مــن بيــان النــيّ ؟ص؟ والحجــج 
ــرآن«  ــن الق ــتفادًا م ــل مس ــع في الحاص ــم الجمي ــون حك ــة، فيك ــاع الأمّ ــه، أو إجم ــن مقام القائم

ــرآن، ج 6، ص 586[. ــان في تفســر الق ]الطــرسي، مجمــع البي

ــمُ  كُ
َ
ــتُ ل ــيِ وَرَضِي ــمْ نعِْمَ يْكُ

َ
ــتُ عَل تْمَمْ

َ
ــمْ وأَ ــمْ دِينَكُ كُ

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ ــالى: الْيْ ــال تع 3- ق

ــام: 59[. ــورة الأنع ــا ]س ــامََ دِينً الِإسْ

تقريب الاستدلال بالآية:

ــب  ــع جوان ــة جمي ــه لتغطي ــن الإســامي يقتــي شــمولية شريعت ومــن المعــروف أنّ إكمــال الدي

الحيــاة واســتيعاب متغيّّراتهــا المســتمرّة، فــي الشريعــة الكاملــة والمنهــج القويــم الذي يقــدّم الحلــول 

لجميــع مشــكلات النــاس. وأيّ تفســر آخــر يخالــف هــذا الفهــم يتعــارض مــع كمــال الديــن الذي 

ــا، وهــو الأمــر الذي أوضحتــه  ــاذ الإســام دينً
ّ

نصّــت عليــه الآيــة، ويتنــافى مــع رضــا الله ؟عز؟ باتّخ

الآيــة الكريمــة بجــاء كامــل.

ب- العالمية

ويقصــد بعالميــة الشريعــة الإســامية أنهّــا في خطاباتهــا تتناســب مــع كّل الشــعوب والأقــوام، ولا 

تختــصّ بقــوم دون قــوم، ولا بــد دون بــد، بــل تعــمّ المجتمــع الإنســاني ككلٍّ على اختــاف العنــر 

والوطــن واللســان والزمــان.
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وعالميــة الشريعــة تــدلّ على شــمولية الشريعــة بالملازمــة؛ لأنّ معــى كــون الشريعــة لــلّ النــاس 

مــن مختلــف الشــعوب لازمــه أن تكــون معارفهــا وأحكامهــا ترفــع الاحتياجــات المختلفــة الــي تؤثـّـر 

في ســعادة النــاس على اختــاف الطوائــف وفي كّل زمــان ومــان، وهــذا هــو معــى الشــمولية؛ ولذلــك 

ــتمل  ــرآن مش ــى أنّ الق ــنَ بمع مِ
َ
عال

ْ
ــرى للِ

ْ
 ذِك

َّ
ــوَ إلَِّا ــالى: إنِْ هُ ــوله تع ــرازي ق ــر ال ــرّ الفخ ف

ــر، ج 13، ص 58[ ــر الكب ــرازي، التفس ــر ال ــر: الفخ ــم. ]انظ ــهم ومعاده ــاس في معاش ــه الن ــاج إلي ــا يحت على كّل م

ــد ؟ص؟ مبعــوث إلى كّل أهــل الدنيــا لا إلى قــوم  وتعــدّ عالميــة الشريعــة الإســامية وأنّ النــيّ محمّ

دون قــوم مــن ضروريــات الديــن الإســامي، ويؤمــن بهــا كّل المســلمين الذيــن يعتقــدون بــأنّ الديــن 

الإســامي الحنيــف ديــن حــقٍّ إلى قيــام الســاعة.

ومن النصوص الدالةّ على هذا المعنى:

الطائفة الأوّل: الآيات القرآنية التي تصّرح بأنّ رسالة الإسلام عالمية

تشــر العديــد مــن الآيــات القرآنيــة بوضــوح إلى أنّ رســالة الإســام هي رســالة عالميــة، وأهــمّ 

النصــوص الــي تــدلّ على ذلــك:

مِيَن ]سورة الأنبياء: 107[.
َ
عَال

ْ
 رحَْْمَةً للِ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَل

َ
1- قوله تعالى: وَمَا أ

تؤكّد هذه الآية أنّ الله ؟عز؟ أرسل نبيّه رحمةً للعالمين، وهذا يقتضي عالمية الشريعة الإسلامية.

 
َ

ــاسِ لَا ــرََ النَّ
ْ
ك

َ
ــنَّ أ كِ

َ
ــرًا وَل ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ

َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــالى: وَمَ ــوله تع 2- ق

ســبإٍ: 28[. ]ســورة   مُــون
َ
يَعْل

تشــر هــذه الآيــة إلى أنّ الله  أرســل رســوله محمّــدًا ليبــرّ وينــذر جميــع النــاس دون اســتثناء. 

وقــد جعــل القــرآن الكريــم الإنــذار والتبشــر برســالته شــاملًًا لــلّ مــن وصلتــه دعوتــه، بغــضّ 

النظــر عــن الفــوارق بــن الأفــراد أو الأمــم، وهــذا مــا يقتــي القــول بــأنّ شريعتــه شريعــة عالميــة 

إلى البشريــة جمعــاء.

مِــنَ نذَِيــراً ]ســورة الفرقــان: 1[.
َ
عَال

ْ
ــونَ للِ

ُ
ــانَ عََلَىَ عَبْــدِهِ لِِيَك

َ
فُرْق

ْ
لَ ال ِي نـَـزَّ

َّ
3- قــوله تعــالى: تَبَــارَكَ الَّذ

فــإنّ "العالمــن" وإن شــملت جميــع المخلوقــات ولكــن بقرينــة "نذَِيــرًا" فــإنّ المقصــود بهــم هــم 

المكلفّــون مــن الجــنّ والإنــس.
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الطائفة الثانية: الآيات التي تخاطب عامّة الناس

إنّ القــرآن الكريــم كثــرًا مــا يوجّــه خطاباتــه إلى النــاس عامّــةً دون تقييــد أو تخصيــص بــيء، 
وهــذا دليــل واضــح على أنّ أحكامــه وتوجيهاتــه العمليــة شــاملة لــلّ البــر؛ لتعــمّ كّل مــن تظلّــه 
الســماء وتقلـّـه الأرض؛ لأنهّــا وردت بصيــغٍ تعــرّ عــن العمــوم والشــمول مثــل: يــا بــي آدم، يــا أيهّــا 

النــاس، العالمــن.

فقــد ذكــر هــذا العنــوان "يــا أيهّــا النــاس" ســتّ عــرة مــرّةً، وذكــر "بــي آدم" خمــس مــرّات، 
ــا يختــصّ بقــوم كبــي  ــا قوميًّ ــا أهــل الكتــاب" ثنــي عــرة مــرّةً؛ فلــو كان الإســام دينً وذكــر "ي
إسرائيــل كمــا في اليهوديــة، فإنـّـه لا معــى لذلــك الخطــاب العــامّ ســاعتئذٍ، ومــن النصــوص الدالّــة 

على هــذا المعــى:

كُــمْ 
َّ
عَل

َ
بْلكُِــمْ ل

َ
ِيــنَ مِــن ق

َّ
قَكُــمْ وَالَّذ

َ
ِي خَل

َّ
هَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّذ يُّ

َ
1- قــوله تعالى:يَــا أ

ــرة: 21[. ــونَ ]ســورة البق تَتَّقُ

ــغَ ]ســورة الأنعــام: 19[، وهــذه الآيــة 
َ
ــمْ بـِـهِ وَمَــن بلَ

ُ
نذِرَك

ُ
قُــرْآنُ لِِأ

ْ
َّ هَــذَا ال وحِِيَ إلَِيَ

ُ
2- قــوله تعــالى: وأَ

دالـّـة على أنهّــا خطــاب عامّ لــلّ النــاس، وأنـّـه ينــذر بقرآنــه كّل مــن بلغــه كتابــه وهتافــه، مــن غــر 
فــرق بــن شــخص وشــخص، أو أمّــة وأخــرى؛ لأنّ المــراد مــن قــوله: "وَمَــن بلَـَـغَ" كّل مــن جــاء مــن 
العــرب والعجــم إلى يــوم القيامــة، فهــو يشــمل كّل مــن بلغتــه الحجّــة، وقامــت عليــه. ]انظــر: الطــرسي، 

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 22[

جـ - خلود الشريعة الإسلامية

رســلت للبشر، وأنهّ لا 
ُ
وتعــي أنّ الشريعة الســماوية التي جاء بهــا النبّي محمّد ؟ص؟ هي آخر شريعة إلهية أ

نــيّ بعــده، ولا شريعة جديدةً تنســخها، بل تبقى هــذه الشريعة خاتمــة الشرائع صالحةً لكّل زمــان ومكان.

إنّ خلــود الشريعــة والقــول بخاتميتهــا للشرائــع الســماوية الســابقة يقتــي مرونتهــا في اســتيعاب 
ــدّ  ــه وأحكامــه خــالدةً، فــا ب ــه إذا كانــت دعــوة الإســام مســتمرّةً ومعارف ــدة؛ لأنّ ــع الجدي كّل الوقائ
ــعادتهم  ــا بس ــط منه ــا يرتب ــا م ــور، خصوصً ــرّ العص ــاس وعلى م ــات الن ــع احتياج ــتجيب لجمي أن تس
الدنيويــة والأخرويــة، وهــذا مــا يقتــي اشــتماله على مــا يكــي مــن الأحــام والتشريعــات الــي تصــل 
بالإنســان إلى الرشــد والصــواب وبلــوغ طريــق الحــقّ، ولــو لــم يكــن كذلــك لاحتجنــا إلى شريعــة أخرى 
تتوفّــر على هــذه الخصوصيــة تكــون خاتمــةً لمــا قبلهــا مــن الشرائــع. ]انظــر: ایــازی، جامعيــت قــرآن، ص 34 و35[
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فقــد تناولــت العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة وأحاديــث 
أهــل البيــت ؟عهم؟ مســألة خاتميــة الرســالة الإســامية المحمّديــة وخلودهــا وأكّدتهمــا، ونفــت عــن 

الرســالة الإســامية المحمّديــة كّل تحديــد أو تقييــد زمــاني.

وقــد أجمــع المســلمون قاطبــةً على خاتميــة الرســالة الإســامية المحمّديــة، فالنــيّ محمّــد ؟ص؟ هــو 
خاتــم الأنبيــاء والرســل الكــرام.

ــان،  ــان وم ــلّ زم ــه ل ــة وصلاحيت ــوم القيام ــام إلى ي ــاء الإس ــة على بق ــة القاطع ــن الأدلّ وم
ــنْ  ــم : وَمَ ــه الكري ــول الله ؟عز؟ في كتاب ــم ق ــهم وأعراقه ــاف أجناس ــر على اخت ــلّ الب ــه ل وعالميت
ــران: 85[. ــورة آل عم ــنَ ]س َاسِِرِي

ْ
ــنَ الْخ ــرَةِ مِ خِ

ْ
ــوَ فِِي الْآ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ

َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
ــا ِسْ

ْ
ــرَْ الْإ ــغِ غَ يبَْتَ

ــدٍ  ـَـرَامِ فَقَــالَ: حَــاَلُ مُُحمََّ
ْ
ـَـاَلِ وَالْح

ْ
بـَـا عَبـْـدِ الله ؟ع؟ عَــنِ الْح

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وقــد روي عــن زُرَارَةَ قَــالَ: »سَــأ

ــيِءُ   يَ
َ

ــرُْهُ وَلَا ــونُ غَ  يكَُ
َ

ــةِ، لَا قِيَامَ
ْ
ــوْمِ ال  يَ

َ
ــدًا إِلَى بَ

َ
ــرَامٌ أ ــهُ حَ ــةِ، وحََرَامُ قِيَامَ

ْ
ــوْمِ ال  يَ

َ
ــدًا إِلَى بَ

َ
حَــاَلٌ أ

ــكافي، ج 1، ص 58[. ــي، ال ــرُْهُ« ]الكلين غَ

ثانيًا: الدليل العقلي

يســتدلّ عقــاً على صلاحيــة الشريعــة الإســامية وملاءمتهــا للتطبيــق في كّل زمــان ومــان لــلّ 
ــه  ــن كفت ــن أو م ــن اللاديني ــوحي م ــهادة ال ــه ش ــم تكف ــن ل ــاع لم ــاحي الاجتم ــاة ومن ــب الحي جوان

شــهادة الــوحي، ولكــن يريــد أن يطمــنّ ويــزداد يقينــه مــن المؤمنــن بــالآتي:

أ- قاعدة اللطف والحكمة الإلهية

ــع  ــرض( في التشري ــق الغ ــة )تحقي ــدإ الغائي ــتدلّ بمب ــي يس ــج عق ــدة إلى منه ــذه القاع ــتند ه وتس
والتكليــف؛ إذ يعــدّ اللطــف مــن مســتلزمات الحكمــة الإلهيــة لضمان امتثــال العبــاد للأوامــر الشرعية.

 باللطــف، فلــو كلفّــه مــن دونــه 
ّ

مــة الحــيّ في هــذا الصــدد: »إنّ المكلـّـف لا يطيــع إلّا
ّ

يقــول العلّا
ــه  ــتعمل مع  أن يس

ّ
ــه إلّا ــه لا يجيب ــم أنّ ــو يعل ــام، وه ــره إلى طع ــن دعا غ ــه، كم ــا لغرض كان ناقضً

نــوعًًا مــن التــأدّب، فــإن لــم يفعــل الداعي ذلــك النــوع مــن التــأدّب كان ناقضًــا لغرضــه، فوجــوب 
ــل الغــرض« ]العلّّامــة الحــي، كشــف المــراد، ص 445[. اللطــف يســتلزم تحصي

ــسَ 
ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
ــتُ الْج قْ

َ
ــا خَل أي أنّ أصــل وجــود الإنســان هــو مــن أجــل الطاعــة والعبــادة: وَمَ

 لِِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 56[. ولازم هــذه الطاعــة والعبــادة هــو الهدايــة، وهــذه الهدايــة تســتلزم 
َّ

إلَِّا
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ــون ضرورة  ــك تك ــه، وبذل ــاله وهدايت ــه إلى كم ــل ب ــي تص ــات ال ــام والتشريع ــع الأح ــود جمي وج
ــن  ــي تضم ــات ال ــلّ التشريع ــاملًًا ل ــه ش ــن بتعاليم ــذا الدي ــون ه ــبباً لأن يك ــان س ــة الإنس هداي

ــرآن، ص 101 - 104[ ــة الق ــي، جامعي ــاله. ]انظــر: كريم ــان وكم ــة الإنس هداي

ويســتدلّ بقاعــدة اللطــف الإلــي على مرونــة الشريعــة ومواكبتهــا لــلّ العصــور بــأن نقــول إنّ 
مصــادر الشريعــة ليســت وليــدة العقــل البــري المحــدود بفكــره ووســائله، ولا هي ثمــرة للتجــارب 
البشريــة الــي تتسّــم بالمحدوديــة، ولا هي مرتبطــة بــالأذواق البشريــة المختلفــة، بــل تعــود جذورها 

إلى الــوحي الإلــي العالــم بــكلّ أبعــاد الإنســان وحاجاتــه الحقيقيــة بشــل شــامل ومطلــق.

ولمّــا كان العلــم البــري محــدودًا، خصوصًــا فيمــا يتعلـّـق بأفعــال الإنســان وســلوكياته الــي تؤثرّ 
على مصــره النهــائي، إذن تقتــي الحكمــة الإلهيــة أن يؤمّــن الله  جميــع إحتياجــات الإنســان عــن 
 فــإنّ غيــاب هــذا اللطــف الإلــي ســيؤدّي إلى نقــض الغايــة المنشــودة، بينمــا 

ّ
طريــق الــوحي، وإلّا

القوانــن البشريــة الوضعيــة محــدودة ومتغــرّة وزائلــة بطبيعتهــا؛ كونهــا مبنيّــةً على الفكــر ووســائل 
المعرفــة البشريــة الــي لا تخلــو مــن القصــور.

ب- استقراء واقع التجربة التاريخية

ــا الرســالية على أحســن وجــه  ــام بوظيفته ــة في القي ــاءة الشريع ــة كف ــة العملي ــت بالتجرب ــد ثب لق
وأكملــه، واســتيعابها للتفاصيــل المتغــرّة والثابتــة، الفرديــة والمجتمعيــة، الخاصّــة والعامــة، الفكرية 
والعمليــة كافّــةً، والتجربــة خــر دليــل يفيــد حكم العقــل بمرونتهــا واســتيعابها لــلّ وقائع الحيــاة؛ إذ 
لــم يتبــنّ أو يظهــر عجــز لدى فقهــاء الشريعــة عــن اســتنباط الحكــم الــرعي في أيّ مســألة جزئيــة 

أو كليّــة، خاصّــة أو عامّــة، تقليديــة أو مســتحدثة ، في أيّ شــأن مــن شــؤون الحيــاة.

ويصعــب منطقيًّــا بنــاءً على التجــارب التاريخيــة الطويلــة الســابقة، ومــن خــال مــا ورثنــاه مــن 
تــراث تشريــي إنســاني عــر العصــور، أن يتمكّــن البــر، ســواء مجتمعــن أو متفرّقــن، مــن تقديــم 
ــة في  ــمولية والدقّ ــه بالش ــزّت شريعت ــد تم ــد ؟ص؟. فق ــيّ محمّ ــه الن ــاء ب ــا ج ــابه م ــي يش ــام تشري نظ
اســتيعاب تفاصيــل احتياجــات الأفــراد والمجتمعــات، وفي جميــع المجــالات، ســواء الفكريــة منهــا أو 

أو السياســية أو الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا.

ــا  ــر قرنً ــة ع ــامية ثلاث ــة الإس ــعوب الأمّ ــت ش ــامية حكم ــة الإس ــك أنّ الشريع ــهد لذل ويش
دخلــت فيهــا بــاد وبيئــات مختلفــة، منهــا مــا هــو صاحــب حضــارة عريقــة، ومنهــا مــا هــو قريــب 



110 بات العصر�
ّ
مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطل

للبــداوة، ومنهــا مــا يتوسّــط بينهمــا، ولكــن على الرغــم مــن ذلــك لــم يضــق أفــق هــذه الشريعــة عــن 
إيجــاد حلــول ناجحــة وملائمــة لــلّ مشــكلات تلــك الشــعوب.

ــم  ــا، ول ــا حضــارة زاهــرة جمعــت بــن العلــم والإيمــان وبــن الديــن والدني كمــا قامــت في ظلهّ
تعــرف مــا عرفتــه الحضــارات الأخــرى مــن الــزاع بــن العلــم والديــن، فــان كثــر مــن علمــاء 
الفقــه والشريعــة علمــاء مبّرزيــن في علــوم أخــرى، وكــذا العكــس. ]انظــر: موســوعة بيــان الإســام، شــبهات 

ــامي، ج 16، ص 108[ ــع الإس ــول التشري ح

وإنّ الفشــل والتخلّــف إن وجــد في بعــض تلــك الشــعوب فمنشــؤه الخطــأ والفســاد في التطبيــق، 
ــباب  ــع لأس ــة، أو راج ــة والهدّام ــة المنحرف ــارات الفكري ــر التيّ ــام وتأث ــض الح ــتبداد بع ــن اس م
ــال  ــع الإســامي. ق ــة لهــا بأصــل التشري ــة كالغــزو الاســتعماري والغــزو الثقــافي، ولا علاق خارجي

ــد: 11[. ــهِمْ ]ســورة الرع نفُسِ
َ
ــا بأِ وا مَ ُ ــرِّ ــىَّ يُغَ ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ  يُغَ

َ
ــالى: إنَِّ الَله لَا تع

المبحث الثالث:

استيعاب الشريعة ذات النصوص المحدودة للوقائع المتكثّرة

ويتنــاول هــذا المبحــث الإجابــة على إشــالية كيفيــة اســتيعاب الشريعــة الإســامية بنصوصهــا 
ــة تلبيتهــا  ــة، وكيفي ــات المتنوعّ ــدة في العصــور المختلفــة والبيئ ــع المتكــرّة والجدي المحــدودة للوقائ
لجميــع الاحتياجــات الجديــدة والمتجــدّدة، ويمكــن تبيــن ذلــك مــن خــال إرجــاع منشــإ تلــك 

ــة إلى أمريــن: المرون

الأمر الأوّل: خصائص الشريعة الإسلامية

ــر؛ إذ  ــة الذك ــالية آنف ــردّ الإش ــة ب ــامية كفيل ــة الإس ــص الشريع ــة بخصائ ــة الدقيق إنّ المعرف
ــامية  ــة الإس ــة الشريع ــدى مرون ــت م ــا يثب ــل فيه ــة والتأمّ ــص الذاتي ــك الخصائ ــن في تل إنّ التمعّ

ــة. ــا الذاتي ــادًا على خصائصه ــا اعتم ــاة وتغيّّراته ــة الحي ــا على مواكب وقابليته

وأهمّ تلك الخصائص البينّة فيها:

أ- ربّانية الشريعة الإسلامية

إنّ أوّل خصوصيــة للشريعــة، ولهــا دور في إيجــاد مرونتهــا ومواكبتهــا للعــر، هي كونهــا ربّانيــة 
المصــدر، ومنشــأ هــذه الخصوصيــة الفريــدة في الشريعــة الإســامية يكمــن في أنّ أساســها ومرجعهــا 
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الأســاس هــو النــصّ القــرآني، وهــو إلــي خــالد وشــامل، وهــذا مــا أكســبها المرونــة في اســتيعاب 
كّل الظــروف والأمكنــة والأزمنــة والأقــوام.

ويترتبّ على الاعتقاد بربّانية الشريعة الإسلامية جملة من الآثار واللوازم، وأهمّها:

أنهّــا شريعــة خــالدة؛ لأنهّــا لمّــا كانــت شريعــةً ربّانيــةً لــزم أن تكــون شريعــةً ثابتــةً في أصولهــا 
، وشــاملةً لــلّ النــاس ولــلّ النــواحي والجهــات ومــرّأةً مــن كّل نقــص أو جهــل، وســالمةً مــن كّل 

ً
أوّلًا

عيــب؛ لأنـّـه مــا كان الله الحكيــم العليــم ليــرع لخلقــه شريعــةً، ثــمّ تكــون هــذه الشريعــة جامــدةً 
عاجــزةً عــن مواكبــةً ومســايرة التطــوّر الإنســاني، الذي علــم الله ســلفًا أنّــه كائــن وواقــي ليكــون 

جــزءًا مــن واقــع لبشريــة.

ب- عقلانية الشريعة الإسلامية

ــه  ــح علي ــا أصطل ــة أو م ــادئ الشريع ــاد بمب ــر على الاعتق ــل لا يقت ــتناد إلى العق ــذا الاس وه
ــمْ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 29[،  ــادُ خَالِقَهُ عِبَ

ْ
ــلِ عَــرَفَ ال عَقْ

ْ
"أصــول الديــن" كمــا ورد في الحديــث: »فَبِال

ــه على  ــها وقدرت ــة نفس ــام الشريع ــتنباط أح ــل في اس ــة العق ــان بمرجعي ــاوزه إلى الإيم ــل يتج ب
تشــخيصها، ومــدار ذلــك الدور على تفصيلاتــه المتشــعّبة يعــود للقاعــدة المعروفــة بالحســن والقبــح 
العقليــن، الــي يقــرّر متكلمّــو الإماميــة عقليتهمــا، فمــن فروعهــا : قاعــدة الــراءة العقليــة، أو 

قبــح العقــاب بــا بيــان. 

وهــذه قاعــدة محكمــة دلّ العقــل والنقــل على صحّتهــا. أمّــا العقــل فواضــح؛ فــإنّ اســتقلال العقــل 
بـِـنَ  ــا مُعَذِّ نَّ

ُ
بقبــح العقــاب بــا بيــان شيء لا ينكــر، وأمّــا النقــل فيكــي قــوله ســبحانه: وَمَــا ك

 ]ســورة الإسراء: 52[ وبعــث الرســول كنايــة عــن إتمــام الحجّــة وبيــان التكليــف.
ً

حَــىَّ نَبْعَــثَ رَسُــولًا

 بدليــل، أو قاعــدة مقدّمة الواجــب واجبة، 
ّ

فببركــة هــذه القاعــدة لا يحكــم بالوجــوب أو الحرمــة إلّا
فبهــا مثــاً يُُحكــم بوجــوب قطــع تذكــرة الطــران للحــجّ، الذي يعدّ مــن الموضــوعات الجديدة.

ــن  ــروف ب ــرّر ومع ــو مق ــا ه ــة، كم ــد الواقعي ــح والمفاس ــة للمصال ــام الشرعي ــة الأح إنّ تبعي
المتكلمّــن وعلمــاء أصــول الفقــه، قــد أتــاح إمكانيــة التعــرّف على بعــض علــل الأحــام الشرعيــة، 
وهــذا مــا يمكّــن مــن تقديــم تلــك الشريعــة للمجتمــع الإنســاني بطريقــة تضمــن قبولهــا وفهمهــا 
بشــل أعمــق مــن ناحيــة، وفهــم الجانــب المعــاصر منهــا الذي قــد يرتبــط بتغــرّ المصالــح والمفاســد 

ــة أخــرى. ]انظــر: الخــوئي، مصبــاح الأصــول، ج 2، ص 427[ مــن ناحي
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ــوارد، ومــرّعًًا لهــا في مــوارد  كمــا أنّ العقــل ليــس كاشــفًا عــن أحــام الشريعــة في بعــض الم
أخــرى، بــل هــو المعيــار الأســاسي، وأحــد الموازيــن المهمّــة في قبــول النقــل الــرعي أو تأويلــه بمــا 
ــا؛ لأنّ العقــل القطــي مقــدّم على  ــا لا ظنّيًّ ــو كان حكــم العقــل قطعيًّ يلائــم حكــم العقــل فيمــا ل

ــار الظنّيــة عنــد التعــارض. النقــل الــرعي والأخب

 إلى صاحــب العقــل؛ باعتبــار أنّ العقــل هو منــاط التكليف؛ 
ّ

كمــا أنّ الخطــاب الديــي لا يتوجّــه إلّا

ــاس. ــذا الأس ــا له ــي تبعً ــاب الإل ــواب والعق ــأ الث ــل منش ــون العق ــي أن يك ــن الطبي ولذا كان م

وبذلــك يتبــنّ أنّ للعقــل مكانــةً عظيمــةً في قبــول مــا ينُســب إلى معــارف الإســام أو شريعتــه، 

ــة  ــاب وصياغ ــه الخط ــث توجي ــن حي ــتخلاصها، أو م ــام واس ــتنباط الأح ــث اس ــن حي ــواء م س

أســاليبه، أو باعتبــار أنـّـه المعيــار الأســاسي الذي يبُــى عليــه التكليــف، فــإنّ هــذا يعــي أنّ الشريعة 

الإســامية تمتلــك مقوّمــات الخلــود والاســتمرار؛ ذلــك لأنّ أحــام العقــل ليســت محــدودةً بزمــن 

معــنّ أو مرتبطــةً فقــط بعــر العولمــة، بــل تتسّــم بالشــمولية والقــدرة على التفاعــل مــع مختلــف 

العصــور والتطــوّرات.

جـ - فطرية الشريعة الإسلامية

إنّ أصــول الإســام وشريعتــه وقيمــه تتــاءم مــع الحاجــات الفطريــة للإنســان؛ باعتبــاره ديــن 

ــاس  ــر هي الأس ــع الب ــن جمي ــركة ب ــدة المش ــانية الواح ــة الإنس ــون الطبيع ــك تك ــرة، وبذل الفط

الثابــت للديــن الحــقّ.

ــاة  ــة الحي ــة الشريعــة في مواكب ــا مــع مرون ــع الإســامي تتــاءم بطبيعته ــة التشري ــا إنّ فطري كم
ــن  ــا يمكّ ــذا م ــدّد، وه ــن كّل تش ــر م ــهولة وتنف ــل إلى الس ــا تمي ــرة بطبيعته ــا؛ لأنّ الفط ومتغيّّراته
ــن  ــد م ــاة، دون أن تفق ــاع الحي ــرّ أوض ــن وتغ ــرّ الزم ــع تغ ــها م ــف نفس ــن أن تكيّ ــة م الشريع

ــة. ــا الذاتي ــا ومقوّماته خصائصه

فالإســام بتشريعاتــه جــاء متسّــقًا مــع طبيعــة الحيــاة الانســانية خاصّــةً، وبهــذه الميزة يســتطيع 

ــاء  ــار وفن ــن دون انهي ــه م ــه وغايات ــوله وقيم ــا على أص ــي ثابتً ــش ويرت ــلم أن يعي ــع المس المجتم

ــه  ــف نفســه وعلاقات ــه مــن أن يكيّ ــا يمكّن ــه بم ــه وأســاليبه وأدوات ــان، ومتطــوّرًا في معارف وذوب

ــة. ــه الذاتي ــاة دون أن يفقــد خصائصــه ومقوّمات ــرّ أوضــاع الحي ــرّ الزمــن، وتغ حســب تغ
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د- سهولة امتثال الشريعة الإسلامية

ــع الإســامي تــازم أيضًــا ســهولة الشريعــة ويسرهــا؛ لأنّ الفطــرة تميــل إلى  ــة التشري إنّ فطري
الســهولة وتنفــر مــن كّل تشــدّد.

ــل  ــع الإســامي لبدائ ــم التشري ــل في تقدي ــا يتمثّ ــة والتيســر في الإســام، م مــن مظاهــر المرون
عمليــة ومجديــة. هــذه مــزة فريــدة في التشريــع الإســامي؛ إذ يعمــل على تيســر حيــاة أتباعــه مــن 
خــال بدائــل متوافقــة مــع احتياجاتهــم وظروفهــم. فعــى ســبيل المثــال، قــدّم الإســام المســابقة 
 مــن الزنــا. وتمتــدّ 

ً
بديــاً عــن المقامــرة، والبيــع بديــاً عــن الربــا، والــزواج وســيلةً مشروعــةً بــدلًا

ــم بديــاً عــن  مســألة طــرح البدائــل المقابلــة المناســبة حــىّ للواجبــات العباديــة؛ إذ أتــاح التيمّ
 مــن القيــام لمــن لا يســتطيع الوقــوف، 

ً
الوضــوء عنــد عــدم توفّــر المــاء، وجــوز الصــاة جلوسًــا بــدلًا

ــام  ــل إســقاط الصي ــار الســنّ، مث ــن كالمريــض أو كب وأســقط بعــض التكاليــف عــن غــر القادري
 تناســب مختلــف 

ً
عــن الشــيخ والشــيخة عنــد العجــز. ويتّضــح مــن ذلــك أنّ الإســام يضــع حلــولًا

الأحــوال، مســهّلًًا على النــاس إشــباع الحاجــات وأداء الواجبــات دون حــرج.

ومــن أبــرز مظاهــر الســهولة الأخــرى قاعــدة دفــع المفســدة أولى من جلــب المنفعــة، وقاعــدة أنّ 
الأهــمّ مقــدّم على المهــمّ، ومجــال تطبيــق هــذه القاعــدة في مــوارد التزاحــم والتضــادّ بــن الواجبــات 
الــي لا يمكــن الجمــع بينهــا، أو التضــادّ بــن الواجبــات والمحرّمــات، فــانّ الأحــام الشرعيــة تابعــة 
لمصالــح أو مفاســد موجــودة في الواقــع الموضــوعي، وقــد تتزاحــم هــذه المصالــح والواجبــات فتكــون 
مــن مســؤوليات ولّي الأمــر - أو المكلّــف نفســه حســب طبيعــة الواجــب والحــرام والمصلحــة - أن 

يشــخّص الأهــمّ مــن المهــمّ منهــا وتقديــم الأهــمّ على المهــمّ.

وقاعــدة الجــبّ، وهي محــو الآثــار والتبعــات المترتبّــة على الأفعــال والــروك الــي ابتــي بهــا الكافــر 
حــال كفــره، مــن قضــاء أو كفّــارة أو مجــازاة أو عــذاب إلــي، وأصالــة الصحّــة في العقــود، والأصــل 

في الأشــياء الإباحــة، وقاعــدة الســوق، وقاعــدة اليــد وغيرهــا كثــر.

وكّل هــذه القواعــد والأحــام الكليّــة، ســواء أكانــت في مجــال العبــادات أو المعامــات والإيقاعات 
تجعــل الشريعــة ملائمــةً ومنســجمةً مــع التغــرّات الزمانيــة والمكانيــة، ومــن شــأنها أن تجعــل الناس 
 

َ
يُــرَْ وَلَا

ْ
في سَــعة، وفيهــا دلالــة على مرونــة التشريــع الإســامي. قــال تعــالى: يرُِيــدُ الُله بكُِــمُ ال

 ]ســورة البقــرة: 185[. عُــرَْ
ْ
يرُِيــدُ بكُِم ال
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هـ - إنسانية الشريعة الإسلامية

ــة  ــن التشريعي ــة في المضام ــك الخصوصي ــىّ تل ــام؛ إذ تتج ــة الإس ــنّ في شريع ــر ب ــذا أم وه
للإســام، بحيــث تــرز أنّ الإنســان محــور الخلــق، وأنّ الشريعــة وجــدت لصالحــه وتنظيــم شــؤونه، لا 
ــوا اسْــتَجِيبُوا لِِلهِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا  ِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ أنّ الإنســان وجــد لصالــح الشريعــة، قــال تعــالى: يَ

ونَ ]ســورة الأنفــال: 24[. ْــرَُ
ُ

ْــهِ تُح نَّــهُ إلَِيَ
َ
بـِـهِ وأَ

ْ
ل
َ
مَــرءِْ وَق

ْ
نَّ الَله يََحـُـولُ بَــنَْ ال

َ
مُــوا أ

َ
دَعََاكُــمْ لمَِــا يُُحْييِكُــمْ واَعْل

فمثــاً نجــد بــروز الجانــب الإنســاني في التعاليــم الأخلاقيــة الإســامية في علاقــة الإنســان بأبويــه 
والأولاد والجــران ومســؤولية المســلم تجــاه أخيــه المســلم، بــل وحــىّ مــراعاة حقــوق مواطنيــه مــن 

غــر المســلمين.

ــال الله« ]الحمــري، قــرب الإســناد، ص 120؛ وبلفــظ  ــم عي وكمــا جــاء في الحديــث الشريــف: »الخلــق كلهّ
مقــارب؛ انظــر: الإحســائي، عــوالي الــآلي، ج 1، ص 101[.

مــا قلـّـت إنســانيته قــلّ تدينّــه 
ّ
وهكــذا كلمّــا كان الإنســان ربّانيًّــا ومؤمنـًـا كان أكــر إنســانيةً، وكل

وإيمانــه. ]انظــر: الخشــن، الشريعــة تواكــب الحيــاة، ص 17[

كمــا نجــد أنّ العبــادات في الإســام، وإن كانــت تعكــس بطبيعتهــا علاقــة الإنســان بربّــه، لكنّهــا 
على الرغــم مــن ذلــك لا تشــغل أكــر مــن ربــع الأحــام الفقهيــة أو ثلثهــا؛ إذ تركّــز النســبة الباقيــة 
على الجوانــب المتعلقّــة بالأحــوال الشــخصية للإنســان، ومعاملاتــه، وعلاقاتــه مــع البــر والحيوانات 
ــا إنســانيًّا  ــه حــىّ العبــادات ذاتهــا تحمــل في طيّاتهــا جانبً والبيئــة مــن حــوله. بــل يمكــن القــول إنّ
واضحًــا، فالــزكاة والخمــس مثــاً يعــدّان مــن العبــادات الماليــة، ولكنّهمــا يحمــان في جوهرهمــا جانباً 
إنســانيًّا؛ لأنهّمــا يهدفــان إلى ســدّ الحاجــات الاجتماعيــة وتقليــل الفجــوة الطبقيــة. وهكــذا عبــادة 
الصيــام الــي تســتثير الإحســاس لدى الإنســان بمواســاة الفقــراء والمحتاجــن. وأمّــا الحــجّ، فهــو مــيء 
بالمنافــع الإنســانية، المادّيــة منهــا والروحيــة على حــدٍّ ســواء، ويمثّــل لقــاءً عالميًــا يتجــاوز الفــوارق في 

اللــون والعــرق؛ ليتيــح مســاحةً للحــوار والتقــارب الثقــافي بــن الشــعوب والأفــراد.

وإذا تجاوزنــا حــدود التعريــف الضيّــق لمعــى العبــادة المعروفــة في الشريعــة الإســامية وأخذناهــا 
ــم -  ــن آلامه ــف م ــن والتخفي ــاعدة الآخري ــه مس ــاني غايت ــد إنس ــإنّ كّل جه ــع، ف ــا الواس بمفهومه
ــن  ــدّ م ــق - يع ــن الطري ــر ع ــة الحج ــالّ وإزال ــاد الض ــام وإرش ــاء الس ــة وإفش ــة الطيّب ــىّ الكلم ح
الأعمــال العباديــة، كمــا تنــصّ على ذلــك الكثــر مــن النصــوص الدينيــة مــن قــرآن وســنّة شريفــة.
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وهذه الميزة الإنسانية في الإسلام هي منشأ ديمومة قبول أحكام الإسلام وتعاليمه.

و- الطبيعة البيانية في النصوص القانونية

أنّ الطبيعة البيانية في النصوص الإسلامية القانونية تقوم على أمرين:

ــة  ــا الحقيقي أحدهمــا: أنّ الأحــام في الشريعــة الإســامية مســوقة في الأغلــب على نحــو القضاي
المســتمرّة لا على نحــو القضايــا الخارجيــة)1( المختصّــة في موردهــا ومرحلتهــا، كمــا حقّــق في أصــول 

الفقــه. ]كلانــري، مطــارح الأنظــار.. تقريــرات بحــث الشــيخ الأنصــاري، ج 4، ص 38[

ــا على الموضــوع أينمــا كان، ومــى مــا  ــا يجعــل الحكــم ثابتً فــي تفــرض الموضــوع وتقــدّره ممّ
كان، وهــذا هــو الجانــب الثبــوتي للقضيّــة، وهــو مــا يضــي قــدرةً للنــصّ على اســتيعاب الكثــر مــن 

الوقائــع المتشــابهة.

ثانيهما: أنّ نصوص الشريعة الإسلامية غالًبا ما تأخذ عناوين عامّةً لمواضيع أحكامها.

ــل واحــدةً مــن أعظــم  ــة العمــوم والإطــاق( تمثّ ــة في النصــوص )ثنائي ــة الكليّ إنّ فكــرة البياني
آليــات مرونــة الفقــه الــي تمكّنــه مــن بســط ســلطته ونفــوذه على الوقائــع في مســاحة هائلــة مــن 

ــتجدّات. ــرّات والمس المتغ

وهنــا يلاحــظ أنّ الشريعــة الإســامية كثــرًا مــا تتّخــذ العنــوان العــامّ لموضــوع أحكامهــا مــن 
غــر تقييــد بلــون، أو عنــر، أو شــعب، وهــذا يكشــف عــن أنهّــا ليســت باليــةً وقديمــةً، ولهــا 

القابليــة على إصــاح المجتمــع البــري في مشــارق الأرض ومغاربهــا.

عُقُــودِ ]ســورة المائــدة: 1[
ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
فمثــاً الأمــر بالوفــاء بالعقــود في قــوله تعــالى: يـَـا أ

فــإنّ أيّ عقــد يســتجدّ ســيكون لهــذا العمــوم قــدرة اســتيعابه وتغطيتــه، فالعقــود المســتحدثة 

والمعامــات الجديــدة مشــمولة لعنــوان وجــوب الوفــاء بالعقــود، فمهمــا كــرت المعامــات والعقــود 

واســتجدّت فلدينــا نصــوص عامّــة ومطلقــة تصلــح لاســتيعابها، بــا حاجــة إلى نصــوص خاصّــة في 

واقعــة حادثــة في هــذا الزمــان أو ذاك.

1- القضيّــة الخارجيــة: هــي القضيّــة التــي ينصــبّ فيهــا الحكــم عــى أفــراد محقّقــة الوجــود خارجًــا، وتــمّ إحصاؤهــا مــن قبــل مــن صــدر عنــه 

الحكــم؛ ولــذا فــا يدخــل فيهــا أفــراد جديــدة، وهــذا بخــاف القضيّــة الحقيقيــة التــي يكــون الحكــم فيهــا مجعــولًًا عــى موضوعهــا المقــدّر أو 

المفــرض الوجــود، وهــو قابــل لدخــول أفــراد جديــدة مــع مــرور الزمــن.
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ــا باســمٍ خــاصٍّ  »فــلّ مــا يصــدق عليــه أنّــه عقــد يكــون الوفــاء بــه واجبًــا، ســواء كان معروفً

؛  ــاصٌّ ــلٌ خ ــا دلي ــرد به ــم ي ــي ل ــود ال ــن العق ــرًا م ــاء كث ــر الفقه ــذا أق ــروف؛ وله ــر مع أو غ

ــن  ــك بعــض القوان ــد بذل ــك بعقــود مســمّاة، كمــا تقيّ ــدوا في ذل ــم يتقيّ عمــاً بهــذا العمــوم، ول

 في العصــور الحديثــة« 
ّ

 الوضعيــة، ولــم تصــل هــذه القوانــن إلى مــا وصــل إليــه التشريــع الإســامي إلّا

]شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص 45[.

والخلاصــة أنّ كــرة الوقائــع المتغــرّة والمســتجدّة لا تفــرض بالــرورة كــرةً موازيــةً في 
النصــوص الشرعيــة؛ لأنّ القضيّــة الحقيقيــة والصياغــة التعميميــة لهــا كافيتــان لاســتيعاب الكثــر 

ــتجدّات. ــذه المس ــن ه م

يةً وأحكامًا عليا
ّ
ز- نصوص الشريعة تتضمّن مبادئ كل

لقــد جــاءت أحــام الشريعــة على صــورة مبــادئ أساســية وأحــام عليــا، وذلــك فيمــا يتّصــل 
ــا  ــا ممّ ــة، وغيره ــات الدولي ــة والعلاق ــاد، وإدارة الدول ــية؛ كالاقتص ــب المعاش ــن الجوان ــر م بكث
يكــون عرضــةً للتطــوّر بتطــوّر الأزمــان والمجتمعــات، وفي هــذا مــن الســعة والمرونــة مــا يضمــن 

ــق مقاصــد الشريعــة، بمــا يتناســب مــع ظــروف النــاس وأحوالهــم. تحقي

لزمــوا بصــورة جزئيــة معيّنــة قــد تصلــح لعــر آخــر، أو لحــال 
ُ
ــق على النــاس إذا أ  يضيّ

ّ
ولئــا

مختلــف وقــوم آخريــن.

والشــارع يهــدف مــن ذلــك أيضًــا إلى عــدم جعــل نصوصــه لوائــح ومقــرّراتٍ قانونيــةً جامــدةً 
فحســب، بــل اهتــمّ بالنــصّ على مبــادئ كليّــة وأحــام عليــا.

وبذلــك تظهــر مرونــة الشريعــة في طبيعــة نصوصهــا؛ إذ تحتــوي على أحــام عامّــة تســمح بتقديــر 
واســع للمجتهديــن في تفســرها وتطبيقهــا، وهــذا التقديــر يســمح بتطويــر ممارســات عصريــة تدعــم 

الفهــم الحديــث للإســام.

وهــذا مــا نجــد له نظــرًا في عصرنــا الحــالي؛ إذ يحتــلّ الدســتور الصــدارة في قوانــن الدول والنظــم 
ــا  ــن، إنمّ ــوادّه( قوان ــه )م ــت نصوص ــامّ، فليس ــع الع ــل والمرج ــع الأص ــا موق ــع فيه ــة، ويق الحديث
ــة  ــا الحاكمي ــون له ــي، وتك ــون تفصي ــنّ أيّ قان ــد س ــار عن ــر الاعتب ــذ بنظ ــن، تؤخ ــادئ قوان مب
ــع النصــوص الدســتورية  ــمّ تتربّ والمرجعيــة المقدّمــة على مــا ســواه في التشريعــات والتدابــر، مــن ث

ــا. ــل الأحــام العلي ــة وتمثّ على عــرش المنظومــة القانوني
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ويضــاهي ذلــك مــا في الشريعــة؛ إذ تســتبطن أحكامًــا عليــا، ومبــادئ كليّــةً حاكمــةً على غيرهــا 
ــخّ على الدوام روح  ــا، وتض ــم عليه ــة والتقدي ــا الأولوي ــة، وله ــر التفصيلي ــام والتداب ــن الأح م

ــة. ــدّد والمواكب التج

ثــمّ إنّ المتأمّــل في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة المطهّــرة يجــد كثــرًا مــن الآيــات والأحاديــث 
يــة وأحــام عليــا، تظــلّ معالــم رشــاد، ومنــارات هدايــة للنــاس، 

ّ
الــي هي بمنزلــة مبــادئ عامّــة وكل

وتظــلّ تســتوعب كّل جديــد في بابهــا وموضوعهــا إلى أن تقــوم الســاعة.

حِهَا ]سورة الأعراف: 56[
َ

رْضِ بَعْدَ إصِْلَا
َ ْ
 تُفْسِدُوا فِِي الْأ

َ
من ذلك قول الله تعالى: وَلَا

ــده  ــد المســلم خــرًا ولا يزي ــول الرســول ؟ص؟: »لا ضرر ولا إضرار في الإســام، فالإســام يزي وق
ا« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 4، ص 334[. شرًّ

ــوثّ  ــداث التل ــاضر على إح ــا الح ــق في عصرن ــمّ تنطب ــاول الس ــن تن ــل م ــة الإضرار الحاص فحرم
ــك. ــا إلى ذل ــرّة، وم ــة الم ــوادّ الكيميائي ــة أو الم ــر الإشــعاعات النووي ــق ن ــي عــن طري البي

فهل يوجد في الكون أيّ نوع من الإفساد أو الضرر لم تعالجه النصوص الشرعية؟!

مُسْْرفِـِـنَ ]ســورة الأعــراف: 31[، وهــذا أصلٌ 
ْ
 يُُحـِـبُّ ال

َ
ــوا إنَِّــهُ لَا

ُ
 تسُْْرفِ

َ
ومــن ذلــك أيضًــا قــوله تعــالى: وَلَا

ــه. ــل نتيجــة ســائر تصّرفات ــق بمســؤولية الإنســان عــن أعمــاله، وتحمّ  أســاسيٌّ فيمــا يتعلّ
ٌ
عامٌّ ومبــدأ

ــة ومبــادئ أساســية، تنــدرج تحتهــا وتتفــرّع عنهــا فــروع  فهــذه الأمثلــة ونحوهــا قواعــد عامّ
ــة في شــؤون النــاس المعاشــية. ــق بأمــور محدث وأحــام كثــرة متجــدّدة، تتعلّ

الأمر الثاني: دور آليات الاجتهاد الإسلامي في مواكبة العصر

ــه  ــر بوقائع ــامية للع ــة الإس ــة الشريع ــق مواكب ــة تحقّ ــامي الثابت ــاد الإس ــات الاجته إنّ آلي
ــة  ــن مرون ــي تؤمّ ــس ال ــمّ الأس ــد أه ــن أح ــاء والباحث ــن الفقه ــد م ــا العدي ــرّة؛ إذ عدّه المتغ
التشريــع الإســامي وتحقّــق مواكبــة العــر ومتطلبّاتــه. ]انظــر: مــكارم الشــرازي، شــمولية الشريعــة نقــد نظريــة 

ــددان 38 و39، ص 16 - 17[ ــد، الع ــاد والتجدي ــة الاجته ــام، مجلّ ــوني في الإس ــراغ القان الف

إنّ آليــات الاجتهــاد هي بمنزلــة حلقــة الوصــل بــن أحــام الشريعــة ومتغــرّات العــر، ففتــح 
ــامي في  ــف الإس ــن الموق ــا ع ــا دومً ــف لن ــأنه أن يكش ــن ش ــرته م ــة مس ــاد ومواصل ــاب الاجته ب
اللحظــة المتغــرّة. أمّــا لــو أغلــق بــاب الاجتهــاد الذي فتحتــه الشريعــة نفســها فإننّــا ســوف نقطــع 
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هــذا الترابــط، وبذلــك تفقــد الشريعــة أداتهــا في معرفــة أحــام الوقائــع المتكــرّة والمتجــدّدة.

بهــذه الطريقــة يتــمّ النظــر للاجتهــاد بمــا تتوافــر له مــن آليــات على أنـّـه عنــر ضروري لتحقيــق 
المواكبــة والتغطيــة للوقائــع المســتحدثة، بحيــث تتمكّــن الشريعــة مــن متابعــة المســتجدّات وتقــدر 

على تحقيــق شــموليتها، وترجمــة ذلــك على أرض الواقــع.

لا يمكــن القــول إنّ شريعــة الإســام مــع وجــود الاجتهــاد الــيّ تعــاني مــن انســداد الطريــق إلى 
معرفــة أحكامهــا، وهــذه المــزة يتمــزّ بهــا الفقــه الشــيعي أكــر مــن أيّ مدرســة إســامية أخــرى.

وأهــمّ الآليــات الاجتهاديــة المقبولــة والمعروفــة عنــد مشــهور الفقهــاء في الوصــول لمعرفــة الأحكام 
والقوانــن التشريعيــة مــا يلي:

أ- نظرية تغيّّر الأحكام تبعًا لتغيّّر عناوينها

ــا  ــة إنمّ ــوم إنّ الأحــام الشرعي ــرّ الموضــوع، فمــن المعل ــرّ لأجــل تغ وهي تعــي أنّ الحكــم يتغ
ــوع  ــدّل الموض ــإذا تب ــة، ف ــة الحقيقي ــو القضيّ ــت على نح ــا جعل ــة، وأنهّ ــوعات الكليّ ــت للموض جعل
ــد حكمــه الخــاصّ في الشريعــة.  ــك الموضــوع الجدي ــه ســيكون لذل ــاه أنّ لموضــوع آخــر، فهــذا معن
ــا هــو مــن تغــرّ الموضــوع،  وليــس هــذا مــن تغــرّ الحكــم كمــا تصــوّره بعــض الحداثيــن، وإنمّ
ــدّت  ــارة؛ إذ ع ــاب الطه ــروه في ب ــا ذك ــا م ــرّ، منه ــذا التغ ــه له ــرة في الفق ــة كث ــك أمثل وهنال
ــب  ــار الخش ــو ص ــرات، فل ــد المطهّ ــس أح ــيء النج ــة( لل ــورة النوعي ــرّ الص ــتحالة )أي تغ الاس

ــه. ــرّ موضوع ــا لتغ ــرّ تبعً ــه يتغ ــإنّ حكم ــادًا، ف ــس رم المتنجّ

ومــن الأمثلــة المشــهورة على هــذا الأمــر مســألة حرمــة بيــع الدم، فالقاعــدة الأصليــة تنــصّ على 
أنّ كّل مــا ليــس له قيمــة ماليــة ولا منفعــة يعتــدّ بهــا لدى العقــاء يحــرم بيعــه؛ لأنـّـه يعــدّ مــن أكل 
مــال النــاس بالباطــل، لكــن في عصرنــا الحــالي، تغــرّت النظــرة إلى عنــوان الدم؛ إذ لــم يعــد مــن 
الأشــياء الــي لا ينُتفــع بهــا، أو الــي تكــون منافعهــا نــادرةً وغــر معتــدٍّ بهــا عنــد العقــاء، بــل 
ــل في دوره الحيــوي في إنقــاذ الأرواح. وبذلــك تغــرّ توصيــف  أصبــح يمتلــك منفعــةً ضروريــةً تتمثّ

الدم مــن كونــه شــيئًا عديــم النفــع إلى شيء ذي قيمــة كبــرة وأســاسي في مجــالات عديــدة.

وبذلــك يتّضــح أنّ أحــد أســباب مرونــة الديــن والشريعــة أنّ أحكامهــا مرهونــة بموضوعاتهــا، 
ــة في التغــرّ غــر منكــرة في الديــن، وحــىّ في القوانــن  والموضــوعات قابلــة للتغــرّ، وهــذه زاوي

ــة الوضعيــة. البشري
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ب- نظرية الأحكام الأوّلية والثانوية

تمتــاز الشريعــة الإســامية عــن القوانــن الوضعيــة بوجــود الأحــام الأوّليــة والأحــام الثانويــة، 

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــوعات، بغ ــرّع للموض ــا الم ــي وضعه ــام ال ــي الأح ــة ف ــام الأوّلي ــا الأح فأمّ

ــاة  ــوب الص ــل: وج ــن قبي ــوعات م ــك الموض ــرض على تل ــي تع ــة ال ــالات الثانوي ــوارض والح الع

ــة. ــات الربوي ــان المعام ــع وبط ــة البي ــاري وصحّ ــاء الج ــارة الم ــجّ وطه ــوب الح ووج

أي أنّ الحكــم الأوّلي أخــذ موضوعــه بنحــو مطلــق، دون لحــاظ أيّ ظــروف وشرائــط في المكلـّـف 

أو الموضــوع.

ــا الأحــام الثانويــة فــي الأحــام الــي توضــع بســبب عــروض بعــض الحــالات الخاصّــة،  وأمّ

مــن قبيــل: مــوارد العُــر والــرر، أو المقدّميــة الــي تــؤدّي إلى وجــوب المقدّمــة، أو التقيّــة الــي 

تغــرّ بعــض الأحــام، فــي مثــل هــذه المــوارد تعمــل هــذه الأحــام الثانويــة على رفــع الحكــم الأوّلي 

أو اســتبداله بحكــم آخــر، فيحكــم مثــاً برفــع حكــم حرمــة أكل الميتــة بــداعي الاضطــرار.

خــذ الموضــوع فيــه بلحــاظ الــروط والظــروف الــي تطــرأ على المكلـّـف 
ُ
أي أنّ الحكــم الثانــوي أ

أو الموضــوع، بحيــث يتغــرّ الموضــوع بلحــاظ هــذه الــروط في عــر آخــر، فيلــزم تغــرّ الحكــم 

ونشــوء حكــم منســجم مــع طبيعــة الموضــوع المتغــرّ.

إذن يمكــن الركــون إلى العناويــن الثانويــة لتكييــف الحيــاة مــع متطلبّاتهــا واقتضاءاتهــا، وهــذا 

ــا ســوف  ــا حينمــا نمنــح الدولــة أو الفقيــه ســلطةً مــا، فغايــة مــا هنالــك هــو أنهّ ــه يعــي أننّ كلّ

تتمكّــن مــن إعمــال القواعــد الثانويــة نفســها في المواطــن المســموحة، وهنــا لا تضــع الســلطة أيّ 

حكــمٍ، ولا تلــي أيّ حكــمٍ، بــل تقــوم بتطبيــق الحكــم الثانــوي على مــورده الخــارجي في الحالــة 

الواقعــة. فدورهــا تطبيــي تنفيــذي، وليــس تشريعيًّــا تقنينيًّــا. ]المقــدّس الأردبيــي، مجمــع الفائــدة والبرهــان 

في شرح إرشــاد الإذهــان، ج 3، ص 436[

ــالات  ــة والح ــن الثانوي ــرة العناوي ــخ على فك ــر التاري ــرًا ع ــامي كث ــه الإس ــن الفق ــد راه لق

العارضــة الطارئــة، فشــلّت عنــرًا رئيسًــا في تحريكــه للأحــام على أرض الواقــع تبعًــا للمتغيّّرات 

والظــروف.
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ــورات"،  ــح المحظ ــرورات تبي ــدة "ال ــة قاع ــن المرون ــي تضم ــد ال ــك القواع ــة تل ــن أمثل وم
ــرج")2(. ــي الح ــدة "ن ــدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاع وقاع

جـ - نظرية الأحكام الثابتة والمتغيرة

ــوال  ــات والأح ــار الخصوصي ــف باعتب ــل تختل ــةً، ب ــامية ثابت ــام الإس ــن والأح ــدّ القوان لا تع
والأزمــان والأمكنــة والأشــخاص. ]المقــدّس الأردبيــي، مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الإذهــان، ج 3، ص 436[

ــا، بــل يخضــع لمجموعــة مــن القواعــد والأصــول والتفصيــات  وهــذا الاختــاف ليــس جزافً
الدقيقــة المســتنبطة مــن القــرآن والســنّة والعقــل؛ باعتبــار أنّ ديــن الإســام عمومًــا يقبــل ويــراعي 
فكــرة أن تغــرّ الظــروف والأحــوال يســتدعي تغــرّ بعــض الأحــام. وخــر شــاهد على قبــول الإســام 
لذلــك المبــدإ وجــود مســألة التــدرّج في إبــاغ بعــض الأحــام في مســألة تحريــم الخمــر، ومســألة 
ــا وإســاميًّا  ــرقّ في المجتمــع، كمــا إنّ القــول بمســألة النســخ المعــرف بــه قرآنيًّ عــاج ظاهــرة ال
بــن الشرائــع المتلاحقــة أو مســألة النســخ داخــل الشريعــة الواحــدة عنــد القائلــن بهــا يؤكّــد ذلــك 
المبــدأ، وهــو شــاهد على أنّ تغــرّ الظــروف وتبــدّل المصالــح والمفاســد يســتدعي تغــرّ بعــض الأحــام 
الشرعيــة في الإســام، وبذلــك فــا معــى لمقولــة إنّ الشريعــة لــم تلحــظ مســألة ديمومــة كّل أحــام 

الشريعــة واســتمراريتها وإطلاقهــا الأزمــاني)3(.

نعــم، إنّ قواعــد الديــن وتشريعاتــه بعضهــا ثابت ومطلــق، وهنالــك اتفّاق نســي على أنّ بعــض الأحكام 
الإســامية متغــرّة ومتطــوّرة لمواكبــة المســرة البشريــة، وهــذه الأحــام تســتمدّ وجودهــا مــن أحــام 
ــا، ج 1، ص 371[ ــدّل. ]انظــر: الصــدر، اقتصادن ــرّ ولا تتب ــي لا تتغ ــة ال ــام الثابت ــىّ الأح ــا تس ــرى إلى جنبه أخ

ومنشــأ هــذا التفصيــل بــن الأحــام الشرعيــة الثابتــة والمتغــرّة يعــود إلى أنّ حاجــات الإنســان 
ذات شــقّين: ثابــت ومتغــرّ. وفي النظــام التشريــي الإســامي، يتــمّ وضــع قانــون ثابــت للاحتياجات 
الثابتــة، وأمّــا الاحتياجــات المتغــرّة، فإنهّــا تتبــع قانونـًـا متغــرًّا ومرنـًـا، لكــنّ ذلــك القانــون المتغيّّر 
ــائي، مقــالات إســامية، ص 109؛ مطهــري، الإســام  ــا. ]انظــر: الطباطب ــت أیضً ــون الثاب ــد على القان ــون يعتم ــو قان ه

ومتطلبّــات العــر، ج 2، ص 77[

ــة مشروطــة  ــات الشرعي ــإنّ الواجب ــرر أو الحــرج أو المشــقّة الشــديدة، ف ــة لل ــق هــذه القواعــد في مجــال الأحــكام الموجب 2- ومجــال تطبي

ومحــدّدة بعــدم الــرر والحــرج والاضطــرار والإكــراه، فــإذا كانــت الظــروف والتطــوّرات ســبباً لوجــود شيء مــن هــذه العناويــن، فــإنّ الشريعــة 

بمرونتهــا تســتجيب لهــذه الظــروف. مثالــه شــخص عنــد الاغتســال يخــاف المــرض، وخوفــه معتــدٌّ بــه، فتنتقــل وظيفتــه إلى التيمّــم، وهكــذا في 

الاضطــرار، فالــرورات تبيــح المحظــورات طبعًــا بقدرهــا.

3- الإطــاق الأزمــاني: هــو إطــاق يســتفاد مــن اللفــظ، مــن جهــة أنّ كلّ متكلـّـم يكــون في مقــام بيــان تمــام مــراده باللفــظ، مثــل: "أكــرم زيــدًا" 

أو "أكــرم العــالم"، ولا يكــون هنــاك قيــد زمــاني، فيثبــت وجــوب الإكــرام في تمــام الأزمنــة.
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ــن  ــأ م ــات تنش ــا احتياج ــع إلى أنهّ ــية راج ــات الأساس ــك الاحتياج ــل تل ــات مث ــبب ثب وإنّ س
أعمــاق البنيــة الجســدية والعقليــة للإنســان، ومــن طبيعــة حياتــه الاجتماعيــة؛ ولذا فــي ثابتــة 
ــات  ــذه الاحتياج ــان، وه ــان إنس ــا أنّ الإنس ــن، طالم ــان معيّن ــان وم ــر على زم ــة ولا تقت ودائم
الثابتــة إمّــا مادّيــة، مثــل حاجــة الإنســان للطعــام والملبــس والمســكن والزوجــة والصحّــة، أو روحية 
ــة  ــه للتعليــم وفعــل الخــر، أو اجتماعي ــه بالاحــرام وحاجت ــه بالجمــال ورغبت ــة مثــل تعلقّ ومعنوي
مثــل احتياجــه للتنشــئة الاجتماعيــة والتعــاون والتبــادل، وإشــاعة العــدل والأمــن والحرّيــة بــن 

أفــراد المجتمــع ومــا إلى ذلــك.

ــع  ــل الحاجــة إلى جمي ــة مــن قبي ــام المرتبطــة بالحاجــات الثانوي ــات الأح ــا ســبب عــدم ثب وأمّ
ــمّ. ــمّ فالمه ــة الأه ــزوم رعاي ــة، ول ــات الحكوم ــاة، وصلاحي ــائل الحي ــواع الأدوات ووس أن

فإنهّــا في حقيقتهــا ترجــع إلى الحاجــات الأوّليــة وتقتــر على ظــروف محــدّدة في الزمــان والمــان. 
ــر الاجتماعــي،ص 43 - 45[ ــات التغي ــائي، الإســام ومتطلبّ ]انظــر: الطباطب

أي أنّ الأحــام الإســامية على نوعــن: منهــا مــا يرتبــط بطبيعــة الإنســان وفطرتــه مــن حيــث 
ــه إنســان، وهــذا النــوع ثابــت ولا يتغــرّ أو يتبــدّل، وهــو المقصــود بالحديــث النبــوي المشــهور  إنّ
ــوم القيامــة، ولا يكــون  ــدًا إلى ي ــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أب ــدًا إلى ي ــد حــال أب »حــال محمّ

ــكافي، ج 1، ص 58[. ــي، أصــول ال ــده« ]الكلين ــيء بع ــره ولا ي غ

ومنهــا مــا يرتبــط بالحيــاة الاجتماعيــة، وهــذه تتغــرّ أحكامهــا تبعًــا لتغــرّ المجتمــع مــن حــال 
إلى حــال؛ إذ يتغــرّ الموضــوع وســببه الموجــب، وبذلــك يصبــح الديــن متوافقًــا مــع المطالــب المتغــرّة 

والثابتــة للبــر معًــا.

إنّ خصوصيــة تضمّــن الشريعــة الإســامية للأحــام الثابتــة والمتغــرّة تعــدّ أقــدم أطروحــة في مجال 
التوفيــق بــن الشريعــة الإســامية والعالم الإنســاني المتحــوّل. ]انظــر: مهريــزي، مدخــل إلى فلســفة الفقــه، ص 176[

ــة  ــاعي" لقضيّ ــر الاجتم ــات التغي ــه "الإســام ومتطلبّ ــائي في كتاب ــيّد الطباطب ــد تعــرّض الس وق
ــأنّ الإســام وبحكــم  ــرّ ب ــة الشریعــة الإســامیة لاحتياجــات كّل عــر ومرحلــة، وأق ــة تلبي كيفي
ــا لا يختــصّ بجماعــة ولا بزمــان ومــان محدّديــن، وتنقســم أحكامــه إلى قســمين  كونــه نظامًــا عالميًّ
ــة والأحــام المتغــرّة؛ إذ يقــول ذاكــرًا كلا القســمين: »إنّ الأحــام  ــن همــا الأحــام الثابت متميّّزي
ــان أو مــان  ــصّ بزم ــن الإنســاني ولا تخت ــة الإنســانية وبالتكوي ــط بالطبيع ــي ترتب ــة، هي ال الثابت

ــر الاجتماعــي، ص 43[. ــات التغي ــائي، الإســام ومتطلبّ ــن« ]الطباطب ــون خاصّ ــس ول ــن، ولا بجن معيّن
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ــا  ــدّها تبعً ــوالي أن يس ــع على ال ــراغ في التشري ــة ف ــة منطق ــر بمثاب ــي تعت ــام ال ــك الأح »تل

لمتطلبّــات الظــروف الزمانيــة والمكانيــة. فتغــرّ الزمــان والمــان يفــرض تغــرًّا في القوانــن؛ لجعلهــا 

مناســبةً للظــرف الخــاصّ بهــا. وهــذا التغــرّ يلــيّ احتياجــات الإنســان المتطــوّرة دون أن يطــرأ أيّ 

ــام« ]المصــدر الســابق، ص 45[ ــة في الإس ــام الثابت ــرّ على الأح تغ

د- نظرية صلاحيات الدولة أو ولّي الأمر

ــة أو غــر  ــة جزئي ــة تطبيقي ــرّرات إجرائي ــة في ســنّ مق ــر أو الدول ــة ولّي الأم إنّ لمســألة صلاحي

ذلــك )الأحــام الحكوميــة والولائيــة( دورًا في إغنــاء الفقــه وشــموليته، وبالتــالي إكســابه مرونــةً في 

التعامــل مــع الــرورات الحياتيــة ووقائعهــا المتجــدّدة.

ولا تقــوم هــذه الأحــام في هــذه النظريــة بســنّ تشريعــات قانونيــة أو وضعهــا في عــرض الأحــام 

الأوّليــة والثانويــة، وإنمّــا تعــرّ عــن مجــرّد قنــوات إجرائيــة إداريــة لتنفيــذ الأحــام الإلهيــة كمــا 

ــن  ــة ب ــرازي. ]انظــر: ســبحاني، الأحــكام الشرعي ــارم الش ــاصر م ــيخ ن ــبحاني والش ــر س ــيخ جعف ــرى الش ي

ــة فقــه أهــل البيــت، العــدد 48، ص 165[ الثوابــت والمتغــرّات، مجلّ

أي أنّ وصــف التعاليــم والقوانــن بالأحــام الشرعيــة هــو وصــف صحيــح، وإن كانــت أحكامًــا 

ــي  ــة ال ــام الشرعي ــن الأح ــذ شرعًًا م ــوب التنفي ــة ووج ــة الشرعي ــب الصف ــا تكتس ــةً؛ لأنهّ ظرفي

ــق، ج 1، ص 275[ ــق ووثائ ــا. ]العامــي، الصــدر.. الســرة والمســرة.. حقائ اقتضته

ــاة،  ــق الحي ــلّ مراف ــة ل ــتيعاب الشريع ــر اس ــة أو ولّي الأم ــات الدول ــن صلاحي ــك تضم وبذل

وإثبــات مواكبــة المتغــرّ وتغطيتــه مــن قبلهــا، وفي الوقــت نفســه لا نحتــاج لمعــن قانــوني خــارج 

ــا، وفي الوقــت عينــه لا تفــرض علينــا الرجــوع لمرجعيــة  ــا تحقّــق الســعة عمليًّ إطــار النــصّ؛ لأنهّ

ــا في عــرض  ــا ليســت أحكامً ــة الله ؟عز؟ ولا حــىّ في طولهــا؛ لأنهّ ــة، في عــرض مرجعي ــة ثاني قانوني

تلــك الأحــام الشرعيــة، بــل هي وســائل لتنفيــذ تلــك الأحــام، فعندمــا تســنّ القوانــن المرتبطــة 

ــي  ــلع، ف ــع والس ــعير البضائ ــدة أو تس ــب الجدي ــارك أو الضرائ ــة أو الجم ــرور أو الأوراق الثبوتي بالم

ــها، أو هي  ــة نفس ــس في الشريع ــع المؤسَّ ــم المجتم ــوب تنظي ــون وج ــق لقان ــرّد تطبي ــا مج في حقيقته

مقدّمــات لتنفيــذ ذلــك الوجــوب الــرعي، فــا تأخــذ صفــةً تأسيســيةً حــىّ نتصوّرهــا تكميــاً 

ــامية، ص 50 و51[ ــدة الإس ــوء العقي ــي في ض ــع الوضع ــرني، التشري ــر: الق ــة. ]انظ للشريع
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هـ - نظريات فقهية معاصرة

ــى  ــدر ومرت ــائي والص ــي والطباطب ــن كالخمي ــاء المعاصري ــض الفقه ــن بع ــاولات م ــك مح هنال
ــة  ــا معالج ــرض منه ــدة، الغ ــة جدي ــة شرعي ــد اجتهادي ــات وقواع ــاد آلي ــن لاعتم ــري وآخري مطه
عــدم مســايرة بعــض الأحــام ومواكبتهــا للشرائــط والظــروف المعــاصرة، وغرضهــم منهــا ليــس 
تحميــل النــصّ معطيــات العــر وثقافتــه، بــل محاولــة فهــم النــصّ الــرعي واســتنطاقه ومعرفــة 
رأيــه في ضــوء معطيــات العــر؛ باعتبــار انطلاقهــم مــن قبليــة فكريــة مفادهــا أنّ ربّانيــة النــصّ 
الــرعي أو عصمتــه وخلــوده يجعلــه في مقــام بيــان الموقــف النظــري مــن كّل التجــارب البشريــة، 

ــا. ــة علاجه ــا وكيفي ــان الموقــف منه وبي

ومن أهمّها:

1- نظرية منطقة الفراغ التشريعي

وهذه النظرية تبنّاها السيّد الصدر. ]انظر: الصدر، اقتصادنا، ص 769[

وتتلخّــص رؤيتــه في أنّ كّل حكــمٍ ثبــت للشــارع فيــه إلــزام )وجــوب أو حرمــة( فهــو ثابــت لا 
تنــاله يــد التغيــر، وأمّــا الأحــام غــر الإلزاميــة فقــد أنــاط الإســام شــأن تغييرهــا لــولّي الأمــر 
ــداف  ــن أه ــك م ــا في ذل ــاة، منطلقً ــع الحي ــع واق ــب م ــا يتناس ــام م ــن الأح ــا م ــع فيه الذي يض

الديــن وغاياتــه ومقاصــده.

ــة أولي الأمــر، ومــن   عليهــا بآي
ًّ

وقــد عــرّ عنهــا الســيّد الصــدر بـ"منطقــة الفــراغ"، مســتدلًّا
ــواز  ــالي ج ــوات، وبالت ــاء الأرض الم ــألة إحي ــة مس ــدة الاجتهادي ــذه القاع ــة له ــات الفقهي التطبيق
الاســتحواذ على مــا فيهــا مــن معــادن وثــروات. فــي عصرنــا أصبحــت تلــك الــروات هي ملــك الأمّــة 
وليســت ملــك الفــرد. وإنمّــا أبــاح الشــارع في زمــن النــصّ تملــك الأرض عنــد إحيائهــا عندمــا كانت 
ــةً. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 526[ الإمكانــات في اســتثمارها محــدودةً، والكمّيــات المســتخرجة منهــا قليل

ــه(، وأيّ  ــة أو الفقي ــا )الدول ــوم بملئه ــن يق ــر عمّ ــضّ النظ ــراغ( بغ ــة الف ــة )منطق ــذه المنطق وه
الأحــام هي الصالحــة لملئهــا )المباحــات أو حــىّ الأحــام الإلزاميــة عنــد بعــض الفقهــاء( ذات دور 
في حــلّ إشــالية ثبــوت النــصّ بالرغــم مــن تغــرّ الواقــع بحســب تحليــل الســيّد محمدباقــر الصــدر. 

وهنــا يتســاءل الســيد الصــدر في كتابــه القيّــم "اقتصادنــا" لمــاذا وضعت منطقــة فــراغ في الشريعة؟ 
ــاً: »إنّ الإســام لا يقــدّم مبادئــه التشريعيــة للحيــاة الاقتصاديــة  ويجيــب على ذلــك التســاؤل معلّ
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بوصفهــا علاجًــا موقوتـًـا أو تنظيمًــا مرحليًّــا ... وإنمّــا يقدّمهــا باعتبارهــا الصــورة النظريــة الصالحــة 
لجميــع العصــور، فــان لا بــدّ مــن إعطــاء الصــورة هــذا العمــوم والاســتيعاب، أن ينعكــس تطــوّر 
العصــور فيهــا ضمــن عنــر متحــرّك، يمــدّ الصــورة بالقــدرة على التكيّــف وفقًــا لظــروف مختلفــة« 

]المصــدر الســابق، ص 800[.

ــا  ــع م ــراغ م ــة الف ــر بمنطق ــارض التعب ــاده ألا يتع ــؤال مف ــن س ــادر إلى الذه ــد يتب ــا ق وهن
ــا   ولله فيه

ّ
ــة إلّا ــن واقع ــا م ــا: "م ــدة مفاده ــود قاع ــن وج ــامي م ــه الإم ــه في الفق ــالم علي ــمّ التس ت

ــة  ــهرة العارم ــف الش ــل ويخال ــك؛ ب ــة على ذل ــتفيضة الدالّ ــث المس ــتندة إلى الأحادي ــم"، والمس حك
ــا، والقائلــة بــأن الشريعــة كاملــة؟  ــا وحديثً  الــي تــكاد تكــون إجمــاعًًا عنــد فقهــاء الإماميــة قديمً

]انظر: المصدر السابق، ص 500[

ثــمّ ألا يســتلزم هــذا وجــود نقــص في التشريــع أو القــول بفــراغ تشريــي ليــس بقــدرة الشريعــة 
الإســامية مــن تغطيتــه.

ــه لا يقصــد بالفــراغ الفــراغ مــن كّل حكــم، بــل الفــراغ مــن الحكــم  والجــواب على ذلــك أنّ
ــا  ــدر حكمً ــا أص ــة، وإنمّ ــع الأزمن ــا لجمي ــا إلزاميًّ ــارع حكمً ــدار الش ــدم إص ــزامي، أي ع الإل
ــى  ــل بمقت ــو الدوام، ب ــس بنح ــو لي ــة فه ــوب أو الحرم ــم بالوج ــة حك ــو كان ثمّ ــة، ول بالإباح

ــاع. ــروف والأوض الظ

 ولهــا حكمهــا الخــاصّ مــن الأحــام الخمســة 
ّ

وبعبــارة أخــرى، إنّــه مــا مــن واقعــة في الحيــاة إلّا
 إنّ الأمــور المحكومــة بالإباحــة قــد يكــون لهــا حكــم ثانــوي آخــر فيمــا لــو 

ّ
بمــا فيهــا الإباحــة، إلّا

اقتضــت المصلحــة ذلــك. ومــن هنــا، يمكــن أن يقــال بــأنّ الأحــام الإلزاميــة الــي تمــأ منطقــة 
الفــراغ أو منطقــة الترخيــص إنمّــا هي أحــام ثانويــة.

 ولهــا حكــم أصــي خــاصّ 
ّ

ومنــه يعُــرف الجــواب عــن الســؤال الثــاني، فإنّــه مــا مــن واقعــة إلّا
بهــا، فــا فــراغ في الشريعــة وعليــه، فــا نقــص فيهــا.

إذن، فمنطقــة الفــراغ حســب الســيّد الصــدر في الوقــت الذي لا تعُــدّ نقصًــا أو عيبًــا في التشريع، 
ــع  ــة التشري ــل على مرون ــح هي دلي ــا الصحي ــدة بتصوّره ــذه القاع ــه؛ لأنّ ه  في

ً
ــالًا ــدّ كم ــا تع فإنهّ

الإســامي في اســتيعاب الوقائــع المتغــرّة؛ إذ إن الشريعــة أجــازت لــولّي الأمــر جعــل حكــم إلــزامي 
ــزام. معــنّ ومؤقّــت لبعــض المصالــح في بعــض المــوارد الــي لا تتضمّــن ذلــك الإل
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ــال  ــة، أو إهم ــراغ على نقــص في الصــورة التشريعي ــة الف ــدلّ منطق ــيّد الصــدر: »ولا ت ــال الس ق
ــل تعبــر عــن اســتيعاب الصــورة، وقــدرة الشريعــة  ــع والأحــداث، ب مــن الشريعــة لبعــض الوقائ
على مواكبــة العصــور المختلفــة؛ لأنّ الشريعــة لــم تــرك منطقــة الفــراغ بالشــل الذي يعــي نقصًــا 
ــة،  ــة الأصلي ــا التشريعي ــة صفته ــح كّل حادث ــا، بمن ــة أحكامه ــدّدت للمنطق ــا ح ، وإنمّ

ً
ــالًا أو إهم

مــع إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة منحهــا صفــةً تشريعيــةً ثانويــةً حســب الظــروف. فإحيــاء الفــرد 
ــا  ــولّي الأمــر حــقّ المنــع عــن ممارســتها وفقً ــا بطبيعتهــا، ول لــأرض مثــاً عمليــة مباحــة تشريعيًّ

ــابق، ص 339؛ ص 689[. ــدر الس ــروف« ]المص ــات الظ لمقتضي

2- نظرية تأث يرالزمان والمكان في تغيّّر موضوعات الأحكام

وهــذه النظريــة قــال بهــا الســيّد الخميــي ومعناهــا أنّ للزمــان والمــان دورًا في تغيــر موضــوعات 
الحكــم، وهــذا مــا يقــود إلى تغــرّ الحكــم تبعًــا لتغــرّ موضوعــه وعنوانــه. وهــذا مــا يضمــن مرونــة 
الشريعــة وديمومتهــا باســتيعابها لكثــر مــن الوقائــع الــي تنضــوي تحــت الموضــوع أو العنوان نفســه.

إنّ فكــرة التحــوّل في موضــوع الأحــام مطروحــة عنــد الفقهــاء، فيقبلــون تغــرّ الحكــم حينمــا 
يتحــوّل موضوعــه إلى موضــوع آخــر، كمــا في اســتحالة الخمــر إلى خــلّ، أو الكلــب الميّــت إلى ملــح، 
، أي قــد نرى  بيــد أنّ إضافــة الســيّد الخميــي تمثلـّـت في أنّ تبــدّل الموضــوع قــد يحــدث بشــلٍ خــيٍّ
 يجــري، فلــم يحــر تبــدّل الموضــوع بظهــور مــا يــدلّ 

ً
ظاهــر الموضــوع ســاكناً لكــنّ هنــاك تحــوّلًا

عليــه، مثــرًا إلى جانــب ذلــك فكــرة التبــدّل الداخــي.

ــة  ــة في السياس ــات الحاكم ــاظ العلاق ــرة: »بلح ــك الفك ــرًا إلى تل ــي مش ــيّد الخمي ــول الس يق
والاجتمــاع والاقتصــاد في أحــد الأنظمــة لعــلّ حكمًــا جديــدًا يطــرأ على مســألةٍ مــا، كان حكمهــا 
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة بالعلاق ــة الدقيق ــى أنّ الإحاط ــف، بمع ــابق يختل الس
جعلــت ذلــك الموضــوع نفســه بالظاهــر موضــوعًًا جديــدًا فيســتتبعه حكــم جديــد« ]الخمينــي، صحيفــة 

ــور، ج 21، ص 98[. الن

فاســتنادًا إلى نظريــة أنّ للزمــان والمــان دورًا في تغيــر بعــض الأحــام نتيجــة تغــرّ موضوعاتهــا؛ 
ــة  ــون في حال ــوي يك ــم الثان ــة؛ لأنّ الحك ــة لا الثانوي ــام الأوّلي ــن الأح ــدة م ــام الجدي ــدّ الأح تع
ــار والثــاني للاضطــرار. وفيمــا نحــن فيــه لا  وجــود حكمــن لموضــوع واحــد، الأوّل منهمــا للاختي
ــرّ  ــان في تغ ــان والم ــر الزم ــن تأث ــم ع ــوي الناج ــم الثان ــد؛ لأنّ الحك ــم أوّلي واح  لحك

ّ
ــود إلّا وج

ــود  ــوع يع ــوّل الموض ــل تح ــود قب ــم الأوّل الموج ــر، والحك ــوع آخ ــود لموض ــام يع ــوعات الأح موض
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للموضــوع الأوّل؛ ولهــذا، فــإنّ كلا الحكمــن يكونــان حكمًــا أوّليًّــا لموضوعيهمــا، وبهــذا التحــوّل 
يخــرج الموضــوع مــن تحــت الدليــل والحكــم الســابقين، ويصبــح ضمــن نطــاق دليــل وحكــم آخــر 

مــن أحــام الشريعــة الإســامية الغــرّاء.

ــا،  ــان وظروفهم ــان والم ــوّل الزم ــالذات بتح  وب
ً

ــرّ أوّلًا ــو الذي يتغ ــة ه ــم الشريع ــس حك إذن لي
 وبــالذات هــو الموضــوع ثــمّ بتبعــه الحكــم؛ لأنّــه يتغــرّ في جوهــره تحــت 

ً
بــل في الحقيقــة المتغــرّ أوّلًا

ظــروف الزمــان والمــان ممّــا يــؤدّي إلى تغيــر حكمــه. أمّــا إذا عاد الموضــوع بعــد مــدّة مــن الزمــن إلى 
حالتــه الأولى مــن حيــث القيــود والظــروف، عاد إليــه الحكــم الســابق. وهــو بذلــك يختلــف عن نســخ 
الأحــام؛ لأنّ نســخ الحكــم معنــاه إزالــة الحكــم مــن الأصــل لا تغــرّ الحكــم تبعًــا لتغــرّ الموضــوع.

ــدان في الاجتهــاد، فالمســألة الــي كان  يقــول الســيّد الخميــي: »الزمــان والمــان عنــران مؤكّ
لهــا في الســابق حكــم معــنّ، يمكــن أن يكــون لهــا حكــم جديــد بســبب العلاقــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية الســائدة في نظــامٍ مــا. أي عنــد معرفــة العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــع  ــري م ــاف ظاه ــود اخت ــن دون وج ــةً، م ــةً دقيق ــه معرف ــابق نفس ــوع الس ــية للموض والسياس
ــك على المجتهــد أن  ــدًا؛ لذل ــا جدي ــب حكمً ــدةً تتطلّ ــةً جدي ــح هــذه قضيّ ــة القديمــة، تصب القضيّ

ــور، ج 21، ص 98[. ــة الن ــي، صحيف ــه« ]الخمين ــا زمان ــط بقضاي يحي

وهــذا الحكــم الجديــد ليــس مــن ســنخ الأحــام الثانويــة أو حكومــة الأحــام الثانويــة على الأوّليــة، 
بــل صــار موضــوعًًا جديــدًا، فهــو ليــس مثــل الاضطــرار الذي قــد يــزول، وبــزواله يرجــع الحكــم الأوّلي.

ومــن الأمثلــة الفقهيــة الأخــرى للاســتفادة مــن هــذه القاعــدة مســألة حرمــة المثلــة في الإســام 
للميّــت والــيّ. فــي عصرنــا وبالرغــم مــن أنّ التشريــح ظاهــرًا متضمّــن للمثلــة في جســد الميّــت 
ــن  ــر م ــى الكث ــد أف ــك فق ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــيّ، ولك ــر ح ــو أم ــقّه، وه ــد وش ــع الجس بتقطي
ــوت أو  ــبب الم ــة س ــل أو معرف ــة القات ــرض معرف ــح لغ ــواز التشري ــن بج ــام المعاصري ــاء الأع الفقه
لغــرض الاســتفادة مــن أعضــاء الإنســان في حفــظ حيــاة إنســان آخــر، والســبب في تجويزهــم لمثــل 

ــا لدور الزمــان والمــان. تلــك الحــالات أنّ موضــوع المثلــة تغــرّ تبعً

3- نظرية وحدة المفهوم وتجدّد المصداق

وهــذه الآليــة في الاســتنباط )وحــدة المفهــوم وتعــدّد المصــداق( إنمّــا تجــري في القضايــا 
الاجتماعيــة، ولا تجــري في القضايــا العباديــة والعقديــة والتشريعــات الثابتــة.
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ومعناهــا: أنّ التغــرّ والتبــدّل إنمّــا يحصــل في مصــداق المفهــوم الــرعي بمــا تقتضيــه متطلبّــات 
المرحلــة؛ لأنّ المفهــوم الــرعي واحــد في العــر الســابق والحــاضر. والذي تغــرّ هــو مصداقــه مــع 
ثبــات المفهــوم العــامّ له؛ لأنّ المفهــوم واحــد في العــر الســابق والحــاضر، والذي تغــرّ هــو المصــداق 

الذي تقتضيــه الظــروف الاجتماعيــة والعســكرية والسياســة والثقافيــة وغيرهــا.

ــرعي  ــصّ ال ــم الن ــرف؛ إذ إنّ له دورًا في فه ــو الع ــدة ه ــذه القاع ــان ه ــاهد على جري ــر ش وخ

ــالي  ــة، وبالت ــوص الشرعي ــن النص ــر م ــواردة في الكث ــاظ ال ــاني الألف ــرّف على مع ــة التع ــن جه م

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة م ــوعات العرفي ــيّما في الموض ــة، لا س ــام الشرعي ــوعات للأح ــخيص الموض تش

ــق  ــدةً ومصادي ــاني جدي ــك مع ــةً لذل ــي نتيج ــدّل فيض ــدّد ويتب ــرف يتج ــي أنّ الع ــا يع ــذا م وه

ــةً في التعامــل  ــدةً للمفهــوم الســابق نفســه. وهــذا التجــدّد والتبــدّل يكســب الشريعــة مرون جدي

مــع التغــرّات الاجتماعيــة والثقافيــة ومواكبــةً لــروح العــر ومقتضياتــه اســتنادًا إلى تغــرّ نظــرة 

العــرف وفهمــه للأشــياء.

هُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ 
َ
وا ل عِــدُّ

َ
ومــن الأمثلــة القرآنيــة لتطبيــق لهــذه النظريــة قــوله تعــالى: وأَ

ــال: 60[. ــمْ ]ســورة الأنف كُ ــدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ ــهِ عَ ِ ــونَ ب ــلِ ترُْهِبُ َيْ ــاطِ الْخْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ
ُ
ق

فالقــرآن الكريــم حــن يأمــر بالإعــداد للعــدوّ، لا يقيّــد هــذا الإعــداد بمصــداق معيّّن أو وســيلة 

محــدّدة، وإنمّــا يتركــه مفتوحًــا ليشــمل كّل مــا يدخــل في مفهــوم القــوّة بحســب اختــاف الأزمنــة 

ةٍ يشــمل جميــع أشــال الاســتعداد الممكنــة،  ــوَّ
ُ
ــنْ ق ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ والأمكنــة، فقــوله تعــالى: مَ

ــور  ــه في العص ــح، فإنّ ــيف والرم ــرف إلى الس ــابقة ين ــة الس ــوّة في الأزمن ــوم الق ــا كان مفه وبينم

ــا إلى  اللاحقــة يمتــدّ ليشــمل مختلــف الأســلحة الحربيــة الحديثــة ووســائل القــوّة المعــاصرة، مضافً

بــروز أهمّيــة التســلحّ العلــي والفكــري والثقــافي والعقــدي لمواجهــة الغــزو الثقــافي الخــارجي والذي 

قــد يفــوق المجــالات العســكرية خطــورةً. وبهــذه النظريــة نســتطيع المحافظــة على حيــاة الشريعــة 

المحمّديــة إلى آخــر العمــر.

ومــن الأمثلــة الــي تذكــر لهــذه القاعــدة مفهــوم نفقــة الزوجــة الواجبــة )فإمســاك بمعــروفٍ( 

المنصــوص عليهــا في القــرآن الكريــم؛ ولذا مــن الممكــن أن يتغــرّ العــرف مــن زمــان إلى آخــر، 

ــداق  ــع مص ــرّ بالتب ــع، فيتغ ــة في المجتم ــائل المعيش ــة ووس ــاع الاقتصادي ــن الأوض كأن تتحسّ

ــة. العــرف لتلــك النفقــة الواجب
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وهــذا مــا أشــار إليــه الشــهيد الأوّل مــن أن نفقــة الزوجــات والأقــارب تتبــع عادةً الزمــان الذي 

ــد، ج 1، ص 152[ ــه. ]انظــر: الشــهيد الأوّل، القواعــد والفوائ ــت في وقع

فلمفهــوم النفقــة اقــران بزمــان صــدور النــصّ، وله اقــران بزمــان وصول النــصّ إلينــا في عصرنا 
الحــالي، وقــد أدّى ذلــك إلى ظهــور مصاديــق جديــدة تفرضهــا الظــروف الزمكانيــة، ويســىّ ذلــك 
بالظهــور الجديــد للمفهــوم العــامّ. وهــذا التجــدّد في الظهــور للمفهــوم العــامّ والتجــدّد في المصــداق 
ــد  ــزوج ق ــة على ال ــة الواجب ــاء، فالنفق ــة الديمومــة والبق هــو الذي ســيعطي الحكــم الــرعي واقعي

يتغــرّ شــلها وموضوعهــا بســبب تغــرّ المســتويات المعيشــية أو أســاليب الحيــاة والســكن.

والخلاصــة أنّ كّل خصائــص الشريعــة أو آليــات اســتخراج الأحــام الاجتهاديــة الســابقة برمّتهــا 
ــام  ــمولية الأح ــدم ش ــه ع ــق علي ــا يطُل ــا م ــي يخلفّه ــة ال ــا الأزم ــلّ لن ــتطيع أن تح ــي تس هي ال
الشرعيــة لــلّ وقائــع الحيــاة اللامتناهيــة والمتغــرّة؛ وذلــك مــن خــال تغــرّ الأحــام تبعًــا لتغــرّ 
عناوينهــا، أو مــن خــال العناويــن الثانويــة، أو مــن خــال عمومــات الأدلـّـة وإطلاقاتهــا، أو مــن 

خــال إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة ســنّ مقــرّرات إجرائيــة تطبيقيــة جزئيــة أو غــر ذلــك.
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الخاتمة

1- أنّ الشــمولية والخلــود والعالميــة في الشريعــة الإســامية هي خصائــص ذاتيــة ثابتــة للنصــوص 

الشرعيــة تقتــي اســتيعاب الشريعــة لــلّ المســتجدّات الحياتيــة.

2- اســتُدلّ على مرونــة الشريعــة الإســامية ومواكبتهــا لــروح العــر بنصــوص الكتــاب والســنّة 

وواقــع التجربــة التاريخيــة وبمعطيــات العقــل، اســتنادًا إلى قاعــدة اللطــف والحكمــة الإلهيــة.

3- أنّ إمكانيــة تكيّــف الشريعــة الإســامية بنصوصهــا الثابتــة وقيمهــا المطلقــة مــع تغــرّ الوقائــع 

وتجــدّد الحاجــات البشريــة في الزمــان والمــان منشــؤه خصائص الرســالة الإســامية ذاتهــا، بالإضافة 
إلى امتــاك الاجتهــاد الاســامي آليــاتٍ اجتهاديــةً كفــوءةً لهــا القابليــة على اســتيعاب الكثــر مــن 

المتغــرّات والأســئلة المتجــدّدة في واقــع الحيــاة المعــاصرة.

4- أنّ خصائــص الشريعــة الإســامية مــن قبيــل الربّانيــة والعقلانيــة والفطريــة وســهولة الشريعة 

الإســامية ويسرهــا وإنســانيتها، جعــل الشريعــة الإســامية تتّصــف بالمرونــة، والتحــرّك مــع التطوّر 
الزمــي والحضــاري، وبذلــك ترتفــع مشــلة عــدم التطابــق بــن بعــض الأحــام والعالــم المتحوّل.

5- أنّ أهــمّ القواعــد والآليــات الاجتهاديــة المقبولــة والمعروفــة عنــد مشــهور الفقهــاء، الــي أضفت 

على الإســام صفــة الشــمولية والخلــود والأبديــة لأحكامــه والمرونــة والقــدرة على اســتيعاب المســتجدّات 
ــرّة. ــة والمتغ ــام الثابت ــدة الأح ــا، وقاع ــرّ عناوينه ــا لتغ ــام تبعً ــرّ الأح ــدة تغ ــة، هي: قاع الحياتي

6- امتــازت الشريعــة الإســامية بقدرتها على اســتيعاب الاحتياجــات الحياتية المتكــرّة والجديدة؛ 

ــام  ــل الأح ــال جع ــن خ ــا، م ــا أو موضوعاته ــرّ عناوينه ــةً لتغ ــة تابع ــام الشرعي ــا الأح بجعله
ــة في  ــة المختصّ ــا الخارجي ــج القضاي ــة، لا على نه ــة الحقيقي ــج القضيّ ــب على نه ــة على الأغل الشرعي
موردهــا، وتســتنبط غالًبــا مــن الأدلـّـة العامّــة والمطلقــة، أو مــن خــال إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة 
ــة وأحــام  ــن نصــوص الشريعــة لمبــادئ كليّ ســنّ مقــرّرات تطبيقيــة جزئيــة، أو مــن خــال تضمّ
ــا لهــا الحاكميــة، بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا لاســتيعاب الوقائــع غــر المنصــوص عليهــا في  علي
الشريعــة، أو مــن خــال اســتيعاب الحــالات الطارئــة بجعــل أحــام ثانويــة خاصّــة ملائمــة لهــا.

ــرّ موضــوعات  ــر الزمــان والمــان في تغ ــة أث ــة المعــاصرة نظري 7- مــن أهــمّ القواعــد الاجتهادي

الأحــام الــي ذکرهــا الســيّد الخميــي، ومســألة منطقــة الفــراغ التشريــي الــي ذكرهــا كلٌّ مــن 
ــع  ــت والواق ــصّ الثاب ــالية الن ــلّ إش ــم في ح ــا دور مه ــدر، ولهم ــيّد الص ــائي والس ــيّد الطباطب الس

ــداق. ــدّد المص ــوم وتع ــدة المفه ــة وح ــرًا نظري ــرّ، وأخ المتغ
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8- أنّ نظريــة أثــر الزمــان والمــان في تغــرّ موضــوعات الأحــام لا تعــي القبــول بتحــوّل الأحــام 

بتحــوّل الزمــان والمــان وظروفهمــا، بــل تعــدّ الأحــام الجديــدة مــن الأحــام الأوّليــة لا الثانويــة؛ 
وذلــك لأنّ الحكــم الثانــوي يكــون في حالــة وجــود حكمــن للموضــوع، أوّلي وثانــوي، الأوّلي منهمــا 

ــوي للاضطرار. ــار والثان للاختي

9- أنّ قبــول وجــود منطقــة الفــراغ - وبغــضّ النظــر عمّــن يقــوم بملئهــا الدولــة أم الفقيــه - لا 

يعــي الإقــرار بنقصــان الشريعــة، أو القــول بوجــود فــراغ تشريــي فيهــا؛ بــل هــذه القاعــدة دليــل 
على مرونــة التشريــع الإســامي في اســتيعاب الوقائــع المتغــرّة.
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